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  الخلاصة:

اصرة من إقرار الجزاءات الجنائیة إلى الاھتمام تھدف السیاسة الجزائیة المع
بالجاني وإصلاحھ وإنذار غیره بعواقب ھذه الجریمة ، إلا أن التسابق في إصلاح مجرم 
یجب أن لا یتحقق بمعزل عن الاھتمام بالضحیة التي لا زالت تأن من الم الجریمة . لذا 

آثار الجریمة سواء یجب البحث عن جزاءات یكون من ضمن أغراضھا إزالة أو رفع 
كانت من جرائم الضرر أو جرائم الخطر وسواء أكان ذلك عاماً أو خاصاً إضافة إلى 

  تحقیق أغراض العقوبة الأخرى المتمثلة بتحقیق العدالة والردع العام والردع الخاص .
كبدیل لذا أثبتت الدراسات بان تطبیق عقوبتي الدیة والعمل للمنفعة العامة  

في التشریعات المقارنة أو كعقوبة أصلیة منفردة أو تخییریة یعود بالنفع لعقوبة الحبس 
، وان ثمن  على المجتمع وعلى المحكوم علیھ وعلى أسرتھ وعلى المؤسسة الإصلاحیة

وإن الأخذ بعقوبة الدیة یؤدي إلى إصلاح  العمل یقابل الخلل الذي أحدثھ في المجتمع ،
الردع العام والخاص ویصلح الضرر العام المجرم ویصلح آثار الجریمة ، ویحقق 

والخاص بسبب طبیعة ھذه الجریمة التي تجمع بین خصائص العقاب والتعویض ، وكل 
  ذلك مع الإبقاء على الجزاءات التقلیدیة النافذة .

Conclusion 
The contemporary criminal policy aims at approving criminal penalties 

to pay attention to the perpetrator, reform him and warn others of the 
consequences of this crime. However, the race to reform a criminal must not be 
achieved without concern for the victim who is still suffering from the crime. 
Therefore, it is necessary to search for penalties whose purposes include 
removing or removing the effects of the crime, whether it is a crime of harm or 
crimes of danger, whether it is public or private, in addition to achieving the 
other objectives of the punishment represented in achieving justice, general 
deterrence and special deterrence. 

Therefore, studies have shown that applying blood money and work for 
the public benefit as an alternative to imprisonment in comparative legislation or 
as a single original or voluntary penalty is beneficial to society, the convicted 
person, his family, and the correctional institution, and that the price of work 
corresponds to the defect that it caused in society, the convicted person, his 
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family, and the correctional institution, and that the price of work corresponds to 
the defect that it caused in society, and that the introduction of the blood money 
penalty leads To reform the offender and fix the effects of the crime, achieve 
general and special deterrence, and repair public and private damage due to the 
nature of this crime that combines the characteristics of punishment and 
compensation, all of that while preserving the traditional penalties in force. 

  المقدمة 
  أولا: أھمیة البحث 

عندما یوجھ المشرع أوامره ونواھیھ إلى الكافة ، لا یرید التضییق على المخاطبین     
بالقاعدة الجنائیة ، إنما یرغب بحیاة أفضل ما یكون  لئلا یعكر أمنھا واستقرارھا فعل 

اجھھ المشرع الجریمة ، لذلك فان الجریمة فعل غیر قانوني وغیر اجتماعي ولا بد أن یو
بالجزاء الذي یحقق العدالة الجنائیة ویضمن الردع والزجر وبذات الوقت یضمن لضحیة 
الجریمة إزالة أو تخفیف من آثار الجریمة ، لان بإنزال الجزاء بحق المخالف للقاعدة 
الجنائیة یحقق العدل ویكسب الرضى من الجمیع ویعالج انحراف الفكر لدى البعض ، 

ھمیة الجزاء الجنائي في إعادة التوازن الاجتماعي والقانوني إلى ما كان ومن ھنا تبرز أ
  علیھ قبل وقوع الجریمة قدر الإمكان . 

  ثانیا : إشكالیة البحث 
یطرح الموضوع إشكالیة أساسیة تتمثل في مدى نجاعة الجزاءات الجنائیة النافذة في      

المعاصرة في إزالة أو رفع آثار  التشریعات الجزائیة والسائدة في السیاسة الجزائیة
الجریمة سواء كانت من جرائم الضرر أو جرائم الخطر وسواء أكان ذلك عاماً أو خاصاً 
، فبعد أن ینزل العقاب ویطبق التدبیر الاحترازي بحق الجاني جراء فعلھ الذي یعتبره 

تشریعیة القانون جریمة من اجل إصلاحھ وزجره وردع الآخرین ، نتساءل عن الحلول ال
والقضائیة والفقھیة التي تزیل اثر وأذى الجریمة التي لحقت بالضحیة المجنى علیھ أو 
تقلل من شانھا قدر الإمكان ، فھل یعقل أن نغفل عن ضحیة الجریمة في جبر ضرره أو 
رفع الخطر الذي لحق بھ جراء الجریمة التي وقعت علیھ ؟. لعل الدراسات الفقھیة 

عھا في مطلعھا تھدف إلى تحقیق العدالة وردع المعتدي وزجر غیره السابقة ونحن نتفق م
، ولكن نرى ھذه لیست كل العدالة ، إنما یتطلب البحث منا أن نتدخل وننصف ضحیة 
الجریمة إلى جانب تحقیق أغراض الجزاء الجنائي التقلیدیة ، ونقر لھ كیفیة معینة تعالج 

  وتزیل عنھ الم الجریمة .
كالیة البحث في إن اغلب آراء المدارس الفقھیة ، والجزاءات الجنائیة كما تظھر إش     

التي تم اقتراحھا تنصرف إلى الاھتمام بالجاني وإصلاحھ وإنذار غیره بعواقب ھذه 
الجریمة، وھذا الاتجاه سلیم ومحمود ولا إشكال فیھ ، إلا أن التسابق في إصلاح مجرم 

ضحیة التي لا زالت تأن من الم الجریمة ، یجب أن لا یتحقق بمعزل عن الاھتمام بال
والعدالة الجنائیة كما نراھا تتطلب تحقیق التوازن بین إصلاح الجاني ، وإزالة آثار 
الجریمة ، ونتساءل عن الآلیات القانونیة التي یستطیع المشرع عن خلالھا تحقیق ذلك 
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عراقي من إدخال عقوبة وما ھي الأطر التشریعیة التي تمكّن المشرع الالتوازن المنشود؟ 
  العمل للمنفعة العامة  والدیة في نطاق العقاب؟

كذلك لم نجد من بین أغرض الجزاء الجنائي الاھتمام بإزالة أو رفع آثار الجریمة ،       
إنما انحصر الغرض بالجاني لإصلاحھ والمجتمع لمنع غیره من أن یرتكب مثل تلك 

یة التي تضمن رفع آثار الجریمة من ضرر وخطر الجریمة ، ولكن ما المعالجات القانون
عن ضحیة الجاني، بالوقت الذي نتیقن بان الحمایة المدنیة لوحدھا غیر كافیة لإزالة آثار 

  الجریمة .
  ثالثاً : منھجیة البحث 

 "المنھج الاستقرائي"اقتضت طبیعة الدراسة استخدام أكثر من منھج، إذ أتبعنا 
ائیة التقلیدیة في المساھمة بإزالة آثار الجریمة  ، ومعرفة لاستظھار دور الجزاءات الجن

مھمة المشرع في رسم وتخطیط السیاسة العقابیة في ضوء الجزاءات الجنائیة الحدیثة 
التي تلعب دورا مھما في إصلاح آثار الجریمة العامة والخاصة ، إضافة إلى أغراض 

والنظریات المتعددة التي قیلت بھذا  العقوبات التقلیدیة ، واستقراء التشریعات المختلفة
ومقترحات تجیب على أوجھ النقص التشریعي الشأن وما انتھت إلیھ من استنتاجات 

بخصوص مواجھة تحدیات ومشكلات عجز بعض الجزاءات في أداء وظیفة الإصلاح 
لتحلیل الأسس والمعاییر القانونیة في مدى  المنھج التحلیلي"، كما استخدمنا " المنشود

عتماد جزاءات جدیدة تواجھ الإجرام المعاصر وتتفق مع الفكر الجنائي السائد ، وكیف ا
تعامل معھا المشرع الجزائي بالكشف عنھا وإقرارھا ، في شق العقاب ضمن القاعدة 

" مع التشریعات الجزائیة في البلدان التي حدثت "المنھج المقارنالجنائیة ، إضافة إلى 
ھا الجزائیة ، وألغت جزاءات أخرى ، وما السبل القانونیة بعض الجزاءات في تشریعات

  لاختیار انسب العقوبات . 
  رابعا : ھیكلیة البحث 

سنقسم دراسة ھذا الموضوع الموسوم بـ"دور الجزاءات الجنائیة في رفع آثار      
الجریمة" على مبحثین نتناول في المبحث الأول مفھوم الجزاء الجنائي والذي یقسم على 

لبین : نوضح في المطلب الأول التعریف بالجزاء الجنائي ، وفي المطلب الثاني مط
تطور الجزاء الجنائي على الصعیدین التشریعي والفقھي . أما المبحث الثاني فسوف 
نتناول فیھ الآثار المترتبة على الجریمة، والآلیات القانونیة  لإزالتھا ، وتنقسم دراسة ھذا 

ن في المطلب الأول الآثار المترتبة على الجریمة وفي المطلب المبحث على مطلبین نبی
  الثاني نتناول الآلیات القانونیة لإزالة آثار الجریمة . 

  مفھوم الجزاء الجنائي: المبحث الأول
یتجلى أھم مظھر من مظاھر سیادة الدولة في إصدار القوانین ومنھا الجزائیة      

أم أجانب إلى أوامر ونواھي المشرع ، وكل وإخضاع جمیع الأشخاص مواطنین كانوا 
من یخالف ذلك یطبق بحقھ الجزاء الذي یتناسب مع الجریمة وتقوم السلطة القضائیة 
بإیقاعھ باسم الشعب ، ولبیان مفھوم الجزاء الجنائي اقتضى تقسیمھ على مطلبین نبین في 
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لجزاء الجنائي على المطلب الأول التعریف بالجزاء الجنائي وفي المطلب الثاني تطور ا
  الصعیدین التشریعي والفقھي.

  التعریف بالجزاء الجنائي: المطلب الأول
للوقوف على التعریف بالجزاء الجنائي لا بد من دراستھ على فرعین نتناول في     

، وسوف نبین في الفرع الثاني أنواع الجزاءات  الفرع الأول تعریف الجزاء الجنائي
  اضھا .الجنائیة وخصائصھا وأغر

  الفرع الأول : تعریف الجزاء الجنائي
إن طبیعة إعطاء التعریف تتطلب بیان فقرتین الأولى تعریف الجزاء الجنائي في     

  اللغة والثانیة تعریف الجزاء الجنائي في الاصطلاح .
  أولا : تعریف الجزاء الجنائي لغة 

ب لمن یجزى بالإساءة عن (الجِزاء) الجازیةُ. وفي المثل ( جزاء سسنمار) . یضر     
 . )١(الإحسان. ومعنى (جازاهُ) اثابھُ ( واجتزاهُ) طلب منھ الجزاء 

.، ویدور استعمالھ  )٢(الجزاء مصدر، ترجع مادتھ إلى الجیم والزاي والیاء: جزيو     
المكافأة على الشيء) ، یقال: جزاه بھ ، وعلیھ جزاء، وجازاه مجازاة  ( يعلى معان، ھ
إذ جوازیھ جمع جاز، » من یفعل الخیر لا یعدل جوازیھ«ھ قول الخطیئة: وجزاء. ومن

و(المعنى في الثواب  .أي لا یعدم جزاء علیھ، ویستعمل ھذا المعنى في الثواب والعقاب
القضاء، یقال. جزى عنك  الكفایة، یقال: جزى الشيء یجزي، بمعنى كفى ):والعقاب

  . )٣(ما صنع جزاء أي أغنیتھالغناء، جزیت فلاناً ب .الشيء، بمعنى قضى
مَنْ جَاءَ  ﴿ :وقد جاء في قولھ تعالى .)٤(والجزاء في اللغة یعني الثواب والعقاب      

 )٥( .﴾ بِالْحَسَنَةِ فَلَھُ عَشْرُ أَمْثَالِھَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یُجْزَى إِلَّا مِثْلَھَا وَھُمْ لَا یُظْلَمُونَ
تیجة المترتبة على قیام الإنسان بمسؤولیاتھ أو مخالفتھ لھا. وحدد القرآن ویعد الجزاء الن.

  الكریم الجزاء بقدر المسؤولیة مع إیثار جانب الرحمة والعفو ومضاعفة الحسنة
أما تعریف (الجنایة) في اللغة فكلمة جنایة مصدر مشتق من مادة ( جنى ) : یقال جنى ، 

وللجنایة معان .  )٦(، وجمعھ جناة وجناء ، واجناء  یجني ، جنایة ، وتجنیاً ، واجتناءلً
متعددة نذكر منھا (الذنب) یقال جنى جنایة ، إذا أذنب ذنبا عظیما ، جاء في الحدیث 

                                                        
  .١١٢، ص ٢٠١٢المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة ، طبعة منقحة ، القاھرة ، ) ١(
ارون ، دار أحیاء الكتب العربیة ، القاھرة زكریا ، معجم مقاییس اللغة، ، بتحقیق وضبط عبد السلام ھ بن فارس بن أحمد )٢(

  .١/٤٥٥ھـ ،  ١٣٦٦، 
،  ١٩٩١أبن منظور (جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري) لسان العرب، الجزء الثاني عشر، دار أحیاء التراث، بیروت،) ٣(

ن المرشیلي، ط: . وأنظر أیضاً القاموس المحیط، للفیروز آبادي، بإعداد وتقدیم: محمد عبد الرحم١٤٦ – ١٤/١٤٣
  . ١١٦٨ص: ،  ھـ١٤٢٤،  الثانیة ، دار إحیاء التراث العربي. بیروت

) انظر: الصحاح في اللغة والعلوم ، ندیم مرعشلي وأسامة مرعشلي ،  دار الحضارة العربیة ، بیروت ، بلا سنة طبع ، ٤(
  .  ٦٢٠ – ٦١٩ص . وانظر: لسان العرب ، الجزء الأول ، مصدر سابق ،  ١٩٠المجلد الأول ،  ص 

  .١٦٠سورة الأنعام / الآیة ) ٥(
  .٢٤٦ابن منظور ، لسان العرب ،المجلد الأول ، مصدر سابق ، ص) ٦(
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 :جنایة- جنى.  )٢(. أي لا یؤخذ بذنبھ غیره  )١(الشریف " لا یجن جان إلا على نفسھ" 
  . )٣(والذنب علیھ: جره إلیھ .جریرة جر

  ف الجزاء الجنائي في الاصطلاحثانیاً: تعری
یعرف الجزاء الجنائي في الاصطلاح الفقھي بأنھ : الألم الذي یقره قانون العقوبات     

وتنطق بھ السلطة القضائیة بسبب مخالفة القاعدة الجنائیة جراء ارتكاب الجاني فعلا 
تب على . فالجزاء الجنائي یتخذ صورة أذى مادي منظم یتر)٤(یعتبره القانون جریمة

مخالفة القاعدة الجنائیة ویفرض من قبل السلطة العامة في الدولة ممثلة بالسلطة القضائیة 
  وذلك لزجر المخالف وردع غیره . 

والجزاء في لغة القانون ھو مقابلة الشر بمثلھ ، وسابقاً كانت العقوبة صورتھ الوحیدة     
الدولة بمقترف السلوك المحظور ، أما في التشریعات الحدیثة فانھ یشمل كل ما توقعھ 

. فالجاني یتحمل الجزاء الجنائي الذي یمثل تبعیة  )٥(عقوبة كان أم تدبیراً ینزل منزلتھا 
أفعالھ كأثر مترتب على الجریمة التي ارتكبھا ، وقد یتمثل في عقوبة أو تدبیر احترازي 

جزائیة ویتم ویصدر بھ حكم قضائي في أعقاب محاكمة جنائیة عادلة وسیلتھا دعوى 
. ویشیر جانب من  )٦(تنفیذ ھذا الجزاء بواسطة السلطة التنفیذیة عن طریق الإكراه 

. ویعد الجزاء من  )٧(الفقھاء بان الجزاء الجنائي ھو تدبیر قھري مع المسؤول جزائیاً 
أھم المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا القانون الجنائي، كما انھ لا یتصور قیام جریمة بلا 

  . )٨(جزاء جنائي 
كما إن الجزاء الجنائي ھو ذلك الأثر الذي یترتب قانونا على سلوك یعد جریمة في     

قانون العقوبات ، فالقاعدة الجنائیة تتضمن عنصرین ھما التكلیف والجزاء ، فأما التكلیف 
فھو الخطاب الموجھ إلى كافة الناس ، ویأمرھم بضرورة الابتعاد عن العمل ألجرمي ، 
وأما الجزاء فیتضمن إنزال العقاب بكل من یتجرأ على مخالفة ھذه الأوامر ، والقاعدة 

  . )٩(التي لا تتضمن النص على الجزاء ھي مجرد قاعدة أخلاقیة 
وھناك من یعرف الجزاء الجنائي بأنھ : عبارة عن إجراء یقرره القانون ویوقعھ      

. فالجزاء رد الفعل الاجتماعي  )١٠(القاضي على شخص ثبتت مسؤولیتھ عن جریمة 
  الذي یوقعھ المجتمع بواسطة سلطاتھ العامة على من اقترف الجریمة . 

                                                        
  . ٣٨٤، ص١٩٩٩، ١أخرجھ ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، دار السلام للنشر والتوزیع ، الریاض ، السعودیة ، ط)  ١(
، ١٩٨٥، ١، دار صادر ، بیروت ، لبنان، ط١٠واھر القاموس ، جمحمد بن عبد الرزاق المرتضى ، تاج العروس في ج )٢(

  .٧٧ص
  .١٤٨، ص١٩٥٨احمد رضا ، معجم متن اللغة ،دار مكتبة الحیاة ، بیروت، ) ٣(
  .١١١، ص  ٢٠٠٥،  ٤د. منصور رحماني ، الوجیز في القانون الجنائي العام ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، ط) ٤( 
  .٣١٠، ص٢٠١٠، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ٢الحدیثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط د. فخري عبد الرزاق) ٥(
  .٥٢٦د. محمد ساسي النیراوي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات اللیبي ، منشورات جامعة بنغازي ، ص) ٦(
  . ٧٦٣، ص ١٩٧٩لفكر العربي ، القاھرة ،،دار ا٤د. رؤوف عبید ، مبادئ القسم العام في التشریع الجنائیة ، ط) ٧(
د. محمد محي الدین عوض ، القانون الجنائي ( مبادئھ الأساسیة ونظریاتھ العامة ) دراسة مقارنة ، مطبعة جامعة القاھرة ) ٨(

  . ٥٤٤، ص١٩٨١،
  .١٤٥، ص٢٠٠٢، مصر ، د. محمد زكي أبو عامر ، سلیمان عبد المنعم ، القسم العام لقانون العقوبات ، دار الجامعیة  )٩(
  . ١٩٠، ص٢٠١٣عبد الرحمن خلفي ، محاضرات في القانون الجنائي ، دار الھدى للطباعة والنشر ، الجزائر ، ) ١٠(



  ٣٠٢  
 
 

یتضح مما تقدم إن الجزاء الجنائي ھو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة الجنائیة ،    
والغرض الأساس منھ ھو الضغط على إرادة الأفراد حتى یمتثلوا لأوامر القانون 

وتحقیق العدالة والردع العام والردع الخاص ، وان إقرار وتطبیق وتنفیذ ونواھیھ، 
الجزاء الجنائي منوط بالسلطة العامة "السلطة التشریعیة تشرعھ ، والسلطة القضائیة 
تنطبق بھ ، والسلطة التنفیذیة تنفذه بحق المحكوم علیھ"  وبالتالي لیس للأفراد سلطة 

  .ائي لھ صورتان ھما العقوبة والتدبیر الاحترازي بتنفیذه واختیاره ، والجزاء الجن
  الفرع الثاني : أنواع الجزاءات الجنائیة وخصائصھا وأغراضھا 

وبعد التعرف على مفھوم الجزاء الجنائي یقتضي منا البحث بیان أنواع ھذه      
الجزاءات وخصائصھا والغرض الذي شرعت من اجلھ ، وسوف نتناول تلك الفقرات 

  اعاً :الثلاث تب
  أولا : أنواع الجزاءات الجنائیة

للجزاء الجنائي صورتان ، ھما العقوبة والتدبیر الاحترازي ، وھما یمثلان رد الفعل      
الاجتماعي تجاه الجریمة والمجرم ، إلا انھ وان كانت ھنالك نقاط التقاء بینھما إلا إن لكل 

ا سنتناول تلك الصور بشيء من منھما أھدافھ ومجالاتھ الإصلاحیة ونطاق تطبیقھ ، لذ
  الإیجاز .

  . العقوبة :١
كثیرة ھي التعاریف التي وردت بشأن العقوبة نوجز أھمھا ، بأنھا جزاء یقرره      

القانون للجریمة المنصوص علیھا فیھ لمصلحة المجتمع الذي أصابھ ضررھا ویوقعھا 
اعي یتمثل بجزاء یقابل . وتعرف أیضا بأنھا " رد فعل اجتم )١(القاضي على مرتكبھا"

وھنالك من یعرفھا بأنھا " الم یفرضھ  )٢(الضرر الواقع ویتناسب مع خطأ الفاعل" 
المجتمع جزاءً على جریمة ارتكبھا شخص مسؤول ، وھذا الألم یضر بھ في شخصھ أو 

. وكذلك قیل بأنھا " إیلام شعوري یلحق بشخص ارتكب فعلاً غیر  )٣(مالھ أو شرفھ 
. وعرفت أیضا بأنھا : رد الفعل  )٤(ن قبل الجماعة التي یعیش فیھا" مرغوب فیھ م

الاجتماعي المنصوص علیھ قانوناً بطریقة مجردة والذي یتناسب مع الجریمة وینطوي 
   .)٥(على إیلام یلحق بمن ثبتت مسؤولیتھ الجزائیة عنھا ویتم تقریره من قبل سلطة قضائیة

وبات العراقي إلى عقوبات أصلیة كما في" الإعدام ، وتنقسم العقوبات في قانون العق     
والسجن المؤبد والسجن المؤقت ، والحبس الشدید والحبس البسیط ، والغرامة " إضافة 

                                                        
  .٢٩٨، ص ٢٠٠٨الطبعة الثانیة، مكتبة السنھوري، بغداد، ) د. أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة في قانون العقوبات ، ١(
عدي ، شرح قانون العقوبات الجدید " دراسة تحلیلیة مقارنة " الجزء الأول " الأحكام العامة ، الطبعة ) انظر  د. حمید الس٢(

 .  ٤٠٩، ص ١٩٧٦الثانیة ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 
، ) انظر د. عبد الوھاب حومد ، شرح قانون الجزاء الكویتي ، القسم العام ، جامعة الكویت ، الكویت ، بلا سنة طبع ٣(

 . ٢٩٢ص
 ١٩٨٩) انظر  د. عدنان الدوري ، علم العقاب ومعاملة المذنبین ، الطبعة الأولى ، منشورات ذات السلاسل ، الكویت ، ٤(

 . ١٤- ١٣ص
د. علي عبد القادر القھوجي ، ود. سامي عبد الكریم محمود ، أصول علمي الإجرام والعقاب ، منشورات الحلبي الحقوقیة ) ٥(

  .٢٠٩ص  2009،



  ٣٠٣  
 
 

إلى العقوبات التبعیة التي تتبع العقوبة الأصلیة بحكم القانون ، والعقوبات التكمیلیة التي 
  . )١(تتطلب النص علیھا في الحكم الجزائي 

  لتدابیر الاحترازیة  :. ا٢
تظھر أھمیة التدابیر الاحترازیة في اعتبارھا احد صور الجزاء الجنائي التي تؤدي       

مھمة تفعیل دور العقوبة في مجال وقایة المجتمع من الانحراف والإجرام لان العقوبة 
ازیة وقد وجدت التدابیر الاحتروحدھا غیر كافیة في وقایة المجتمع من خطر الجریمة ، 

في بدایة تطبیقھا معارضة شدیدة وشكوك حول فاعلیتھا في تحجیم الجرائم، ولكن مع 
الوقت تبین أن بعض التدابیر لھا فاعلیة كبیرة ، ولعل التشریع الإیطالي ھو أول 

، وتبعھ بعد ذلك العدید من ١٨٨٥التشریعات التي تبنت فكرة التدابیر الاحترازیة في عام 
  . )٢(شریع الجنائي المصريالتشریعات ومنھا الت

والتدابیر الاحترازیة ھي مجموعة الإجراءات التي یقررھا القانون ویوقعھا القضاء     
لمواجھة الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصیة مرتكب الجریمة، بھدف حمایة المجتمع 

بھا من ھذه الخطورة. وفي الفقھ الحدیث ھي إجراء لسد النقص في العقوبة، ویقوم بجان
   . )٣( للعمل على توفیر الحمایة الفعالة للمجتمع ضد خطر الإجرام

) ١٩٦٩) لسنة (١١١) من قانون العقوبات العـراقي رقم (١٠٣وقد جاء حكم المادة (     
"لا یجوز أن یوقع تدبیر من التدابیر الاحترازیة التي نص علیھا القانون في حق شخص 

یعده القانون جریمة وان حالتھ تعتبر خطرة على دون أن یكون قد ثبت ارتكابھ فعلاً 
سلامة المجتمع . وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبین من أحوالھ 
وماضیھ وسلوكھ ومن ظروف الجریمة وبواعثھا أن ھناك احتمالاً جدیاً لأقدامھ على 

  ى"اقتراف جریمة أخر
الجنائي بان العقوبة تواجھ المجرم الذي  والذي یلاحظ مما تقدم من صورتي الجزاء     

ارتكب الجریمة من اجل إصلاحھ وردع غیره ، والتدبیر الاحترازي یواجھ الخطورة 
  الإجرامیة الكامنة في نفس الجاني الذي ارتكب جرماً لتدفعھا عن المجتمع . 

  ثانیاً : خصائص الجزاء الجنائي 
ي أحكام المادة الأولى من قانون جاء النص علیھا ف. شرعیة الجزاء الجنائي : ١

العقوبات بعبارة " لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناءً على قانون ینص على تجریمھ 
وقت اقترافھ ، ولا یجوز توقیع عقوبات أو تدابیر لم ینص علیھا القانون "  واضح من 

لعقوبة إن المشرع العراقي عدد أنواع الجزاءات التي یجب أن تتصف بالشرعیة وھي ا
والتدبیر الاحترازي كما أسلفنا ، ویدل ذلك على إن المشرع ھو صاحب الاختصاص في 
تحدید الجزاء الجنائي نوعاً ومقداراً ، وھو الذي یحدد سلطة القاضي بالنطق بھا وسلطة 
التنفیذ بوضعھا موضع التنفیذ ، ویترتب على ذلك انھ یمنع على القاضي أن ینطق بعقوبة 

                                                        
  المعدل . ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات رقم (١٠٢ – ٨٥انظر المواد ( )١(
  .٧، ص١٩٩١د. رمسیس بھنام ، علم مكافحة الإجرام ، منشأة المعارف، الإسكندریة ،  )٢(
لعربیة للنشر د. أحمد عبداللاه المراغي ، شرح قانون العقوبات: القسم العام (النظریة العامة للعقوبة) ، مركز الدراسات ا )٣(

  .٣١، ص ٢٠١٨والتوزیع، الطبعة الأولى، القاھرة، 
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نھا ، ولا یجوز لھ أن یزید أو ینتقص من مقدارھا إلا في ضوء ضوابط لم یرد نص بشأ
السلطة التقدیریة الممنوحة لھ وفقا للقانون ، كما لا یجوز أن یستبدل بعضھا بالبعض 
الآخر ، وان مبدأ شرعیة أو قانونیة الجزاء الجنائي یعد ضمانة أساسیة لحمایة حریات 

السلطات الحاكمة في الدولة وتدعم ھذه الضمانة الأفراد وصیانتھا ضد تعسف القاضي أو 
ضمانة أخرى ھي إن الجزاء الجنائي (العقوبة والتدبیر) لا یمكن توقیعھا إلا بناءً على 

 . )١(حكم قضائي 
/ثانیاً) ١٩ولأھمیة مبدأ الشرعیة الجزائیة حرص المشرع على أن یخصص المادة (     

فحسب ، وإنما إضافة إلى ذلك یكون مبدأ من الدستور من اجل لا یكون مبدأ قانوني 
) من قانون العقوبات والتي جاءت ١دستوري ، مع ملاحظة الفرق بین نص المادة (

/ثانیا) من الدستور والتي جاءت بعبارة "لا ١٩بعبارة " إلا بناء على قانون" والمادة (
  جریمة ولا عقوبة إلا بنص" 

ب بصیغة "لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون أو إذا ورد مبدأ قانونیة الجریمة والعقاو    
فھذا یعني إن المشرع قد أجاز للسلطة التشریعیة أن تفوض السلطة ن" بناءً على قانو

التنفیذیة صلاحیة خلق جرائم وعقوبات بصیغة أنظمة أو تعلیمات (لوائح) تنفیذاً لقانون 
ورد المبدأ بعبارة " إلا أما إذا  صادر من السلطة التشریعیة وفي حدود ھذا القانون .

بنص" فیعني ذلك عدم جواز التفویض ، بمعنى لا یجیز للسلطة التشریعیة أن تفوض 
  السلطة التنفیذیة صلاحیة خلق جرائم وعقوبات .  

ویعني أن لا تصیب العقوبة أو التدبیر غیر الجاني . شخصیة الجزاء الجنائي : ٢
مة دون غیره من الناس لعدم وجود نیابة المحكوم علیھ الذي تثبت مسؤولیتھ عن الجری

في تحمل تبعیة الأفعال الجنائیة ولعل من أھم التبریرات أو الأسس الفكریة لإقرار ھذه 
الخصیصة ھو إن مبدأ شخصیة العقوبة أو التدبیر ما ھو إلا انعكاس لفلسفة الشریعة 

"وَلَا  في قولھ تعالى  الإسلامیة التي تقضي بان لا یؤخذ بالجرم غیر فاعلھ ، وھذا ما جاء
. كما إن المنطق والعقل یقضي بإبعاد كل اثر مباشر للجزاء  )٢( "تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

 )٣(یئاً الجنائي عن ذوي الجاني ، وھذا أمرا طبیعیاً ، إذ یجب أن لا یطال أذى العقوبة بر
كما إن العقوبة والتدبیر الاحترازي لا یصیب إلا شخص من ارتكب الجریمة أو أسھم   .

فیھا ، فھي تلحق بھ وحده ولا توقع على غیره ، ولا یعد خروجاً على شخصیة العقوبة 
كون امتدت آثارھا غیر المباشرة إلى الغیر ، فعقوبة السجن التي تفرض على الأب الذي 

اد عائلتھ ، وان كانت لا تلحق إلا شخص ھذا الأب ، ولكنھا بطریق غیر یعول علیھ أفر
  . )٤(مباشر تلحق أولاده إذ یفقدون بسجن أبیھم مورد رزقھم 

                                                        
 ، 2012، بغداد ،   دار السنھوري،   في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات الوافيد. جمال إبراھیم الحیدري ، ) ١(

  . ٨٨٧- ٨٨٦ص
  .١٨سورة فاطر / الآیة ) ٢(
  . ٣٢٣والعقاب ، مصدر سابق ، صد. عمار عباس الحسیني ، مبادئ علمي الإجرام ) ٣(
،  ٢٠٠٤د. علي حسین الخلف ، ود. سلطان الشاوي ، مبادئ العامة في قانون العقوبات ، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  )٤(

  . ٤٠٩ص



  ٣٠٥  
 
 
وتعني إن الجزاء الجنائي الذي یقرره القانون لأیة .المساواة في الجزاء الجنائي : ٣

ھم تبعاً لمراكزھم جریمة یسري على جمیع من یرتكب تلك الجریمة بغیر تمییز بین
الاجتماعیة أو لأي اعتبار آخر ، فالجمیع متساوون عند ارتكابھم جریمة معینة في تحمل 

 . )١(الجزاء المقرر لھا 
مع ملاحظة إن المساواة نسبیة ولیست مطلقة لاختلاف ظروف الجاني وظروف      

ئمة العقوبة مع الجریمة ، الأمر الذي یقتضي منح القضاء سلطة تقدیریة واسعة في ملا
كل حالة تعرض أمامھ للظروف في حدود سلطتھ التقدیریة في اختیار نوع العقوبة 
الملائمة ودرجتھا وفقا لما أورده التشریع وھو ما تراعیھ أجھزة التنفیذ العقابي وھذا مما 

  . )٢(یحقق العدالة ویعرف بـ " التفرید العقابي"
لنطق بالجزاء الجنائي بالقضاء الجنائي ویعني حصر ا. قضائیة الجزاء الجنائي : ٤

وحده فھو المتخصص أصلا بھذا الأمر إلا ما استثني بناءً على تفویض قانوني لبعض 
الجھات الإداریة وغیر الإداریة بصلاحیات قاضي جنح في فرض الغرامات كما في 
ضباط المرور بفرض الغرامات وكذلك الصلاحیات الممنوحة إلى رؤوساء الوحدات 

  . )٣(داریة الإ
ولأھمیة وخطورة الجزاء الجنائي المفروض على الجاني أصبحت السلطة القضائیة ھي 
المختصة ولیس جمیع تشكیلات القضاء إنما محكمة الموضوع فقط (محكمة الجنایات أو 

  . )٤(الجنح)
  ثالثاً : أغراض الجزاء الجنائي 

ة وفیھا معنى التحدي والخروج إن الجریمة تمثل عدوانا على العدال . تحقیق العدالة :١
على الشعور الاجتماعي لما تنطوي علیھ من ظلم باعتبارھا حرماناً للمجنى علیھ من حقاً 
لھ ، لھذا تقررت العقوبة لتأكید سلطة الدولة وسیادة القانون فیھا ، فالعقوبة إذاً تعید 

تشعر الجاني بأنھا التوازن الاجتماعي (القانوني) الذي اختل نتیجة ارتكاب الجریمة ، و
ضروریة لسلوكھ غیر الاجتماعي ، وتكفل إرضاء الشعور الاجتماعي العام الذي تأذى 
بارتكاب الجریمة ، وبذلك تتحقق عدالتھا ، فالعقوبة إذاً مقابل الجریمة ، ومن العدل أن 

  )٥(یقابل شر الجریمة بشر مثلھ 
الألم الذي یصیب المحكوم علیھ  فالجزاء یھدف إلى محو عدوان الجریمة من خلال       

في شخصھ أو مالھ أو حریتھ بالقدر الذي یقر المجتمع انھ یقابل الإخلال الذي حدث فیھ 
                                                        

  . ٢٩٩ص، د. أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة في قانون العقوبات ، مصدر سابق ) ١(
،   ٢٠١٢بادئ علمي الإجرام والعقاب ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، د. عمار عباس الحسیني ، م) ٢(

  . ٣٢٤ص
  . ٣٢٤د. عمار عباس الحسیني ، مبادئ علمي الإجرام والعقاب ، المصدر نفسھ ،  ص )٣(
 ١٩٧١) لسنة ٢٣قم (د) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ر -١٣٤مع ملاحظة الاستثناء الوارد في أحكام المادة ()    ٤(

المعدل التي تنص على إن "... على قاضي التحقیق أن یفصل فورا في جرائم المخالفات التي لم یقع فیھا طلب 
بالتعویض أو برد المال دون أن یتخذ قرارا بإحالتھا على محكمة الجنح ، ولا ینفذ الحكم الصادر بالحبس إلا بعد 

  اكتسابھ الدرجة القطعیة" 
. د. علي راشد ، مبادئ القانون الجنائي ، مطبعة  ٨٩٥-٨٩٤إبراھیم الحیدري ، الوافي ، مصدر سابق ، ص د. جمال) ٥(

  . ٩٩، ص١٩٥٠لجنة التألیف والترجمة ، القاھرة ، 
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نتیجة لتصرف الجاني ، وھذا الجزاء یجب أن یكون متناسباً مع درجة المسؤولیة بحیث 
  . )١(لا یكون مبالغا في شدتھ ولا متساھلا فیھ 

إشعار الناس كافة عن طریق التھدید بالعقاب بالألم الذي یلحق  یقصد بھ الردع العام :. ٢
بھم إذا أقدموا على ارتكاب الجریمة ، بمعنى آخر یتحقق الردع العام للعقوبة بإنذار 
الجماعة بشرھا إذا ما ارتكب احد أفرادھا فعلا یعد جریمة أو بمثل العقوبة التي تصدر 

ة العقوبة ھنا تھدیدیھ موضوعھا أفراد ضد الجاني إذا ارتكب فعلا مجرما ، فوظیف
المجتمع وبصفة خاصة أولئك الذین تتوافر لدیھم دوافع إجرامیة ، فالعقوبة تحدث 

  . )٢(تأثیرات خاصة في كل إنسان تنفره من الجریمة وتدعوه إلى سلوك یتفق مع القانون 
الذي ھو إصلاح وتقویم اعوجاج الجاني عن طریق إزالة الخلل  الردع الخاص :.3

أفضى إلى ارتكاب الجریمة لمنعھ من الإقدام على ارتكاب جریمة ثانیة في المستقبل ، 
أي مواجھة الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص الجاني والقضاء علیھا ، ویتمثل 
الردع الخاص فیما یتركھ الم العقوبة من اثر نفسي على المحكوم علیھ یحول بینھ وبین 

  . )٣(نیة ویتحقق غرض الإصلاح عن طریق توظیف الم العقوبة العودة إلى الإجرام ثا
وینصرف الردع الخاص إلى شخص معین بذاتھ وھو شخص المجرم لیغیر من معالم    

شخصیتھ ، ویكون لدیھ اعتیاد سلوك الطریق المطابق للقانون أي یحقق التالف بین 
 . )٤(شخصیتھ وبین المجتمع 

السیاسة الجزائیة المعاصرة لم تأتي دفعة واحدة ، وأغراض الجزاء الجنائي في      
وإنما ھي نتاج حركة فكریة كانت قدیماً تھدف إلى الانتقام من الجاني ، ثم اعتبر من 
إغراضھ دفع الجاني إلى التكفیر عن ذنبھ ، وبعد ذلك تعاقبت الجھود العلمیة لتحدید 

حدیدھا بالردع العام ، ثم أغرض العقوبة ، فتوصلت المدرسة التقلیدیة الأولى إلى ت
جاءت المدرسة التقلیدیة الجدیدة لتضیف تحقیق العدالة إلى الردع العام ، وظھرت 
المدرسة الوضعیة التي حددت الردع الخاص غرضاً للتدابیر الاحترازیة التي دعت إلى 
إحلالھا محل العقوبة ، وأخیرا برزت المدارس الوسطیة فجمعت بین الأغراض الثلاثة 

شار إلیھا ، وعمدت إلى التنسیق بینھا في توجیھ الجزاء الجنائي إلى مكافحة الجریمة الم
على النحو الأفضل وذلك بإرضاء شعور المجنى علیھ المتضرر من الجریمة والشعور 
الاجتماعي المتأذي منھا وإصلاح المجرم إن كان قابلا للإصلاح أو عزلھ عن المجتمع 

ردع الغیر بحملھ على التفكیر بما سیصیبھ من الم أو أذى إن لم یكن قابلا للإصلاح ، و
  . )٥(إذا أقدم على ارتكاب الجریمة 

  
  

                                                        
  . ٩٨، ص ١٩٦٧د. محمود نجیب حسني ، علم العقاب ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) ١(
. د جمال إبراھیم الحیدري ، الوافي ، مصدر سابق ،  ٤١٠شاوي ، مصدر سابق،، صعلي حسین الخلف ، ود. سلطان ال) ٢(

  . ٨٩٦ص 
  . ٨٩٧د. جمال إبراھیم الحیدري ، الوافي ، المصدر نفسھ ، ص) ٣(
  .  ٤١١د. علي حسین الخلف د. سلطان الشاوي ، مصدر سابق، ص) ٤(
   .٦٤د. محمود نجیب حسني ، علم العقاب ، مصدر سابق ، ص )   ٥(
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  تطور الجزاء الجنائي على الصعیدین التشریعي والفقھي: المطلب الثاني
الجزاء الجنائي السائد الیوم في التشریعات الجزائیة لم یكن ولید اللحظة ، إنما مر    

ة وكان نتاج مدارس فقھیة كثیرة وعلى أساسھا عدلت قوانین بمراحل تاریخیة مختلف
لأغلب البلدان، لذا سنكتفي باستعراض تطور الجزاء الجنائي في التشریعات الجزائیة 

تطور الجزاء الجنائي في المدارس الفقھیة في الفرع العراقیة في الفرع الأول ، ثم نبین 
  الثاني .

  في التشریعات الجزائیة العراقیة الفرع الأول : تطور الجزاء الجنائي 
-٢١١٣من المعروف والثابت لدى الجمیع إن العراق موطن أقدم التشریعات فأور نمو (

ق م) . اصدر أول قانون في تاریخ الإنسانیة جمعاء ولیس في تاریخ العراق  ٢٠٩٥
ق م) والذي  ١٩٢٤ -١٩٣٤فحسب ، وجاء بعده القانون الذي شرعھ الملك لبث عشتار (

من جزاءات للاعتداء على الأفراد وشھادة الزور والتجاوز على ارض الغیر وقطع تض
ق م ) الذي اقر العدید من الجزاءات ١٦٨٦-١٧٢٨الأشجار ، ثم جاء قانون حمورابي (

، ولعل من أھمھا مسؤولیة جمیع أفراد المجتمع عن أھدار حقوق إذا اعتدى مجھول على 
انھ اقر المسؤولیة الاجتماعیة ، أو اعتبارھا تطبیقا أموال احد الأشخاص ، ویمكن القول 

لنظریة اشتراكیة الضرر التي یحاول بعض الفقھاء إقناع المشرعین المحدثین الأخذ بھا ، 
) مادة للجرائم والعقوبات اخذ فیھا بالقصاص وحدد ٥٠وتضمن قانون حمورابي (

والاعتداءات الأخرى  عقوبات للعدید من الجرائم كالسرقة والخطف والزنا والإجھاض
 . )١(على الأفراد والاتھام الكاذب وشھادة الزور 

م وأصبح التشریع الإسلامي مطبق في العراق ٦٥٦وقد تم فتح العراق في سنة     
) حتى صدور وتطبیق ١٥٣٤واستمر تطبیقھ إلى الاحتلال العثماني ابتداء من سنة (

صدور قانون الجزاء العثماني لسنة وبعده تم  ١٨٤٠قانون الجزاء الھمایوني في سنة 
١٨٥٨  .  

وتنقسم الجرائم المنصوص علیھا في التشریع الجنائي الإسلامي بحسب نوع العقوبة      
المقررة إلى جرائم الحدود ، وجرائم القصاص والدیة ، وجرائم التعازیر ، إذن نوع 

وبلا أدنى شك إن الجزاء الجنائي ھو المعیار المعول علیھ في تحدید نوع الجریمة ، 
الجزاءات التي اقرھا االله سبحانھ وتعالى تعد الأصلح في رفع آثار الجریمة لقولھ تعالى 

  .  )٢(لِّقَوْمٍ یُوقِنُونَ"  اللَّھِ حُكْمًا أَحْسَنُ مِنَ وَمَنْ "أَفَحُكْمَ الْجَاھِلِیَّةِ یَبْغُونَ ۚ
بة القصاص للقتل العمد ولعل من ابرز الجزاءات في التشریع الإسلامي ھي عقو    

والجروح ، والدیة للقتل الخطأ ، والرجم للزنا والجلد للقذف مع عقوبة تبعیة لھا تتمثل في 
عدم قبول شھادة القاذف ، وكذلك الجلد لشارب الخمر ، وقطع الید للسارق ، والقتل 

م تضع للمرتد والباغي ، وقد اقر التشریع الجنائي الإسلامي التعازیر للجرائم التي ل
الشریعة  لھا عقوبة مقدرة كخیانة الأمانة والرشوة وشھادة الزور والغش في المعاملات 

                                                        
  .٣٤د. أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة ، مصدر سابق ، ص) ١(
  .  ٥٠سورة المائدة / الآیة ) ٢(
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والقذف بغیر الزنا ، وللقاضي أن یختار لكل من ھذه الجرائم العقوبة الملائمة لھا من بین 
 . )١(التعازیر المتفاوتة في شدتھا 

في قانون العقوبات البغدادي  وبناءً على ما تقدم سنوضح تطور الجزاءات الجنائیة     
 ١٩٦٩) لسنة ١١١والجزاءات الجنائیة في قانون العقوبات النافذ رقم ( ١٩١٨لسنة 

  المعدل .
  الملغي١٩١٨أولا :  الجزاء الجنائي في قانون العقوبات البغدادي لسنة 

ل بانتھاء الحرب العالمیة الأولى وانتھاء الحكم العثماني في العراق وبدء الاحتلا    
البریطاني ، اصدر القائد العام للقوات المسلحة قانون العقوبات البغدادي ودخل حیز النفاذ 

وقد جاء في المذكرة الإیضاحیة  ١٩١٩اعتبارا من الیوم الأول من شھر كانون الثاني 
للقانون انھ " وضع كقانون وقتي للعمل بھ في المحاكم التي أنشأتھا السلطات العسكریة 

ي ولایة بغداد ، وجعل أساسھ قانون الجزاء العثماني الذي كان نافذا عند البریطانیة ف
الاحتلال في ولایة بغداد كغیرھا في الامبروطوریة العثمانیة وذلك عملا بمبدأ وجوب 
استمرار القوانین المحلیة النافذة عند الاحتلال بقدر الإمكان " ثم تم إدخال الكثیر من 

ستمدة التعدیلات من قانون العقوبات المصري ومراجع التعدیلات على ھذا القانون م
   . )٢(مصریة أخرى لتشابھ وتقارب الأحوال في مصر والعراق 

) منھ ھي " الإعدام ، ١٠والجزاءات التي وردت في ھذا القانون بمقتضى المادة (    
الأشغال المؤبدة ، الأشغال الشاقة المؤقتة ، الحبس الشدید والبسیط ، والحجز في 
إصلاحیة ، والغرامة " وتمثل تلك العقوبات تطوراً ملموساً بالقیاس إلى قانون الجزاء 

  والذي كان نافذاً ومطبقا في العراق .  ١٨٥٨العثماني الصادر 
 المعدل  ١٩٦٩لسنة  ١١١ثانیاً : الجزاء الجنائي في قانون العقوبات النافذ رقم 

راعى في وضع مبادئھ وأحكامھ أن تحقق  جاء في الأسباب الموجبة للقانون بأنھ قد     
الأغراض التي تستھدفھا قوانین العقوبات على الوجھ الذي توصلت إلیھ الدراسات 
الجنائیة التي تشمل الآراء الفقھیة والبحوث الجامعة المتخصصة وأحكام القضاء 

  . )٣(ائيوتوصیات المؤتمرات إلى جانب الآراء التي قدمتھا العلوم المساعدة للقانون الجن
ومن أھم الجزاءات التي جاء بھا ھذا القانون ھي العقوبات الأصلیة المتمثلة بالإعدام      

والسجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس الشدید والحبس البسیط والغرامة ، بالإضافة 
) ومراقبة ٩٦إلى العقوبات التبعیة ( الحرمان من الحقوق والمزایا الواردة في المادة (

) ١٠٠ة . والعقوبات التكمیلیة (الحرمان من الحقوق والمزایا الواردة في المادة (الشرط
 ١٠٣والمصادرة ، ونشر الحكم . كما اقر المشرع العراقي التدابیر الاحترازیة بالمواد ( 

) التي تقف إلى جانب العقوبة ، وتواجھ الخطورة الإجرامیة . وواضح من إن ١٢٧-
ة التي كانت نافذة في قانون العقوبات البغدادي ، یمثل تطورا إلغاء عقوبة الأشغال الشاق

                                                        
  وما بعدھا .  ٣٤د. أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة ، مصدر سابق ، ص )١(
  .٣٩د. أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة ، مصدر نفسھ ، ص) ٢(
  . ٤١لقواعد العامة ، مصدر سابق ، صد. أكرم نشأت إبراھیم ، ا )٣(
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ھاماً ، لعدم اتفاقھا مع غرض الإصلاح ، ونحن نمیل أن یكون العمل كعقوبة ولكن 
  للمنفعة العامة ، وان لا یكون شاقاً .  

  الفرع الثاني : تطور الجزاء الجنائي في المدارس الفقھیة 
مختلفة من العقاب البدائي الذي یھدف إلى الانتقام من مر الجزاء الجنائي بمراحل      

الجاني ، إلى العقاب الھادف البناء السائد حالیاً لدى غالبیة التشریعات الجنائیة ، والذي لا 
یزال بحاجة إلى مراجعة دوریة لمتابعة مدى مواكبتھ للتغیرات الاجتماعیة السریعة ، 

، ھو تطور الجزاء الجنائي على صعید والذي یھمنا قدر تعلق الأمر بھذا البحث 
  المدارس والمذاھب الفقھیة والفلسفیة والتي سنوضحھا تباعاً .

كان النظام الجزائي لا یتجاوب مع أولا: الجزاء الجنائي في المدرسة التقلیدیة : 
، والعالم (فیري)  الظروف المتغیرة للمجتمع والجزاءات لا تتناسب مع جسامة الجریمة

 ١٧٦٤ق اصطلاح المدرسة التقلیدیة التي بدأھا العالم الایطالي (بكاریا) عام أول من أطل
، إلا إن تعالیم فلاسفة القرن الثامن عشر أثارت تجدیداً عمیقاً في الحیاة الاجتماعیة بلغ 
ذروتھ في الثورة الفرنسیة ، ولعل من أھم المبادئ الأساسیة للمدرسة التقلیدیة التي نادى 

تي وضعت الأسس الحدیثة للقانون الجنائي ورفع فكرة العقوبة إلى مصاف بھا بكاریا وال
المبادئ ھي " إن أساس سلطة العقاب ھو العقد الاجتماعي ذلك إن الفرد قد ضحى 
بجانب من الحریة لسلطة الدولة حتى یتمتع بجانبھا الآخر في استقرار وطمأنینة"وھنا 

یتفرع عن ذلك:  إن التشریع ھو مصدر یمكن التبریر الأخلاقي والقانوني للعقوبة و
التجریم والعقاب ، وھذا أضفى صفة القانونیة على المذھب التقلیدي.  كذلك إن أساس 
العقوبة ھي المصلحة الاجتماعیة : فالعقوبة الجسیمة تنعدم منفعتھا للمجتمع ومنافیة 

مادیة أو للعدالة وینجم عن ذلك إن عماد سیاسة التجریم وقیاس العقوبة ھي ضوابط 
موضوعیة مجردة ، بمعنى انھ لا ینظر في تحدید العقوبة إلى شخص مرتكبھا ومدى 
خطورتھ ، بل ینظر إلى مادیة الأفعال ومدى ما تجلیھ من ضرر بالصالح العام . وكذلك 
انحاز بكاریا وأتباعھ لمبدأ الإرادة الحرة أو المسؤولیة الأخلاقیة ، فالمجرم في القانون 

سیكي إنسان خالف عن وعي وإرادة العقد الاجتماعي وأساء باختیاره الجنائي الكلا
 . )١(وإرادتھ استعمل حریتھ ، فعلیھ أن یتقبل الجزاء الذي یقرره ممثل الشعب 

وبعد ذلك ظھر أتباع بكاریا اتجاه توفیقي حاول أن یؤسس العقوبة على فكرتي      
لتقلیدیة الحدیثة ، فالمشرع یجب أن العدالة والمنفعة الاجتماعیة عرف باسم المدرسة ا

یعاقب على ارتكاب أفعال معینة حتى كان ذلك ضروریا لضمان انتظام الحیاة في 
  .  )٢(المجتمع ، ولكن لا یمكنھ ولا یجب أن یعاقب إلا تطبیقا للعدالة وفي حدودھا 

بالفعل الذي  كانت المدرسة التقلیدیة القدیمة قد أولت الجانب المادي للجریمة المتمثل     
ارتكبھ الجاني الاھتمام الأول والأساس لتبریر المسؤولیة والعقوبة ، ففي نظرھا فأن كل 
جریمة تساوي عقوبة ، وأقامت المسؤولیة الجنائیة على أساس أخلاقي ، وھو حریة 

                                                        
 ١٩٦٩د. أیسر أنور علي ، القاعدة الجنائیة دراسة في الأصول العامة للقانون الجنائي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) ١(

  .٤٤-٤٣، ص
  . ٤٧د. أیسر أنور علي ، مصدر نفسھ ، ص) ٢(
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.أن الإنسان إما أن یكون كامل الأھلیة  )١( الإرادة والاختیار ورتبت على ذلك نتائج منھا
إرادة واختیار فیعاقب على جریمتھ أو أن لا یتمتع بحریة الارداة والاختیار ھذه ، ولھ 

فیعفى من العقوبة كل ذلك یعني إن شخصیة المجرم وحالتھ الخطرة لیست محل اعتبار 
من وجھة نظرھا وذلك یتضح بشكل جلي من خلال ھذه الأفكار التي نادت بھا المدرسة 

  . )٢(ماً ملموساًوالتي في حقیقة أمرھا تمثل تقد
كرد فعل على الأفكار المتشددة  ظھرت المدرسة التقلیدیة الجدیدة (( النیوكلاسیكیة ))     

التي نادت بھا المدرسة التقلیدیة القدیمة وخصوصاً فیما یتعلق بالإغفال التام والكامل عن 
   شخصیة المجرم التي وفقاً لآراء مفكریھا قد ألغیت من المعادلة الجنائیة .

سلمت ھذه المدرسة بالمبدأ الأخلاقي كأساس للمسؤولیة الجنائیة ، إلا انھ بالنسبة لھا فأن 
الأفراد لا یتمتعون بقدر متساو من الحریة في الاختیار وإنما تتفاوت مقاومتھم للدوافع 
التي تدفع الى الأجرام بتفاوت مدى تمتع كل منھم بحریة الإرادة والاختیار ومدى مقدرة 

  . )٣(م على الإدراك والتمییزكل منھ
تقوم ھذه المدرسة على أساس  أولا: الجزاء الجنائي في المدرسة الوضعیة ( الایطالیة) :

الاھتمام بالجاني باعتباره مصدر الجریمة وفي شخصھ یكمن الخطر ، أما الأفعال المادیة 
ا ولا یبقى إلا فتاتي بالمرتبة الثانیة من الأھمیة لأنھا مجرد أفعال تقع وینتھي أمرھ

مرتكبھا والآثار التي تترتب علیھا ، ومن ثم لا تمثل إلا مظھرا لخطورة الجاني ، وعلیھ 
فمن الخطأ والحالة ھذه المغالاة في تقدیر قیمة الأفعال المادیة وتقدیر خطورة الجاني 

  .   )٤(على أساس ما یرتكبونھ من أفعال
روزو) الذي قال بوجود نوع من ومن ابرز مؤسسي ھذه المدرسة ھو ( لومب     

المجرمین بالولادة وھم ذوو تكوین إجرامي والعالم ( فیري) الذي ضم العوامل 
الاجتماعیة والطبیعیة إلى عواملھا التكوینیة البیولوجیة بقولھ " إن أفعال الإنسان سواء 

یلة كانت مستقیمة أم غیر مستقیمة اجتماعیة أم مضادة للمجتمع فأنھا تكون دائما حص
تكوین الإنسان وللبیئة الاجتماعیة والطبیعیة المحیطة بھ " ومن ھنا جاءت نظریة الحتمیة 
(الجبریة) التي ارتكزت علیھا المدرسة الوضعیة وقد قال (كارفالو) " إن الدافع المقاوم 
ھو المعترض وعمل الفعل نفسھ یثبت عدم مقاومة دوافعھ ولو أمكن مقاومتھ لما كان 

ن وجود" وبالتالي فإذا كان ارتكاب الفعل حتمیا فلا یجوز مسائلھ مرتكبھ لذلك الفعل م
مسؤولیة جزائیة مناطھا المسؤولیة الأخلاقیة وبالتالي ینتفي عقابھ ، فالمدرسة الوضعیة 
أنكرت المسؤولیة الجزائیة على المسؤولیة الأخلاقیة ، وأحلت محلھا المسؤولیة 

. ومن أھم ما یمیز مبادئ ھذه  )٥(التدابیر الاحترازیة الاجتماعیة كما استبدلت العقوبات ب
المدرسة ھو رفضھا لمبدأ حریة الاختیار والقول بحتمیة الظاھرة الإجرامیة ، وان 

                                                        
  . ٢٩٣، ص ١٩٧٩دار الفكر العربي ، د .مأمون محمد سلامة ، أصول علمي الأجرام والعقاب ،  )١(
  . ٦٣، ص ١٩٨٥د . رؤوف عبید ، أصول علمي الأجرام والعقاب ، الطبعة السادسة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  )٢(
  .  ١٨٩د .علي عبد القادر القھوجي ، مصدر سابق ، ص )٣(
دار المعارف، صطفى السعید ، الأحكام العامة ، . السعید م٩٠د. جمال إبراھیم الحیدري ، الوافي ، مصدر سابق ، ص) ٤(

  .  ٢٠، ص ١٩٦٢القاھرة ، 
  . ٢٣د. أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، مصدر سابق ، ص) ٥(
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الإجرام نتاج عوامل داخلیة وخارجیة ، ومن أھم ما یترتب على ھذه الحتمیة عدم أمكان 
 . )١(إسباغ اللوم على مسلك الجاني 

ب منطوق المدرسة الایطالیة لا تستوجب العقاب ، فإذا ارتكبت فلا فالجریمة حس     
یمكن إزالتھا ، وإنما یكمن الخطر في شخص الجاني فیتعین أن یتخذ قبلھ الأجراء الذي 
یكفل وضعھ في ظروف تجعل في غیر استطاعتھ إن ینزل بالمجتمع ضررا ، وھذه 

ة وتصبح مجرد عارض من النظرة تعني إن الجریمة تفقد وجودھا كظاھرة قانونی
أعراض الشخصیة الإجرامیة ، وما أھمیة الجریمة إلا كونھا مظھرا لھذه الشخصیة 
ودلیل على وجودھا ، ومن ثم فالإجراء الذي یتخذه المجتمع قبل الجاني لا ینطوي على 
صفة الجزاء لان إنكار المسؤولیة یستتبع إنكار الجزاء ویعني ذلك أن یفقد صفة العقوبة 

یلة المجتمع بالدفاع عن نفسھ بالتدابیر الاحترازیة التي یراعى فیھا ظروف كل ووس
جاني وشخصیتھ بحیث تتناسب مع خطورتھ وتختلف التدابیر نوعا وكما بحسب الجاني 
لا بحسب الجریمة ، وعلى ھذا الأساس المدرسة تنظر إلى التدبیر بأنھ وسیلة دفاع 

  . )٢(جماعي 
ئي في منظور المدرسة الوضعیة ھو تحقیق الدفاع عن المجتمع وھدف القانون الجنا     

ضد الإجرام أي ضد اشد الأفراد خطورة وبذلك تم استبدال قاعدة (لا عقوبة إلا بنص) 
بقاعدة (لا تدبیر وقائي بدون خطورة ) وعلى ھذا الأساس فلا مجال لقیاس درجة 

ض تماماً لتقدیر مدى المسؤولیة بمدى الخطأ بل یجب تشخیص حالة المجرم كالمری
وطبیعة خطورتھ ، فذلك أجدى بحمایة المجتمع ، فالشخصیة الفردیة ھي الأساس الذي 
یقرر نوع المعاملة (طبیة ، صحیة ، تربویة ، نفسیة ) الملائمة للمجرم ولیس الواقعة 
الإجرامیة ، وعلى ذلك فان رد الفعل القضائي أو التدبیر الملائم لم یعد ذلك الذي یقاس 
بجسامة الفعل ویتم تحدیده مقدماً ، بل غدا ھو الذي یراعى خصائص شخصیة المجرم 

  . )٣(وما تفصح عنھ خطورة 
تسعى المدارس الوسطیة إلى التوفیق بین ثالثاً : الجزاء في المدارس الوسطیة : 

المدرستین التقلیدیة والوضعیة ، وتتمیز بموقفھا المعتدل وتمسكت ھذه المدارس 
الجزائیة القائمة على المسؤولیة الأخلاقیة كأساس للعقاب ، واحتفظت  بالمسؤولیة

بالعقوبة في معناھا التقلیدي لتوقیعھا على المجرمین الذین ھم بطبیعتھم في حاجة إلى 
نظام عقابي بحیث یكون قادرا على أن یكون رادعاً لھم ولغیرھم ، كما أقرت التدابیر 

ات بالنسبة للمجرمین الشواذ المصابین بعلل نفسیة الاحترازیة كبدیلة أو متممة للعقوب
وضعاف العقول والمعتادین على الإجرام ، وخصصت التدابیر التقویمیة للأحداث 
الجانحین استجابة لحاجتھم إلى نظام تربوي یلائم أحوالھم ویصلح لتقویمھم ، وكذلك 

تحدید العقوبة ذاتھا تمثلت جھود ھذه المدارس في إیجاد سلطة تقدیریة واسعة للقضاة في 
من خلال بسط نطاق التدرج الكمي والتخییر النوعي لھا ، ومد مجال تخفیفھا وتشدیدھا 

                                                        
  .٢٧د. عمار عباس الحسیني ، مبادئ علمي الإجرام والعقاب ،مصدر سابق ،  ص) ١(
  .٩٢، الوافي ، مصدر سابق ، ص  د. جمال إبراھیم الحیدري) ٢(
  .٥٤د. أیسر أنور علي ، مصدر سابق، ص) ٣(
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وإیقاف تنفیذھا وإیقاف النطق بھا في حالات معینة ، ومن ابرز المدارس الوسطیة ھو 
والجمعیة الدولیة لقانون العقوبات عام  ١٨٨٩الاتحاد الدولي لقانون العقوبات في عام 

 . )١(والمدرسة التقلیدیة الجدیدة الفرنسیة  ١٩٢٤
ومن أھم المدارس الوسطیة ( المدرسة الوضعیة الانتقادیة) أو ما تسمى بالمدرسة     

الثالثة . ظھرت في ایطالیا ومن ابرز مؤسسیھا ( الیمینا وكارنفالي) ویسلمون أنصار 
یار ، وأقرت أھمیة التدابیر ھذه المدرسة بالجبریة تسلیماً مطلقاً وینكرون حریة الاخت

الاحترازیة واعترفت بدورھا إلى جانب العقوبات ، وانتقدت فكرة المجرم بالطبیعة أو 
بالمیلاد وتبنت فكرة الجمع بین الردع العام والردع الخاص كھدفین تسعى العقوبة إلى 

 . )٢(بلوغھا وأقرت أھمیة البحث العلمي والمشاھدة الواقعیة في مكافحة الإجرام 
ومن المدارس الوسطیة الأخرى الاتحاد الدولي لقانون العقوبات الذي تم تأسیسھ في      
للتوفیق بین السیاسة العقابیة التقلیدیة والسیاسة الجنائیة الوضعیة ، ومن ابرز  ١٨٨١عام 

مؤسسي ھذا الاتحاد ( وادولف براند) و( فونلیست) ویرى الاتحاد بضرورة الاھتمام 
لإصلاحھ ومنعھ من العودة إلى الإجرام ، وتم إقرار تفرید العقاب أي بشخص المجرم 

تفرید نوع المعاملة العقابیة المناسبة لكل مجرم وأكدوا على تنظیم تدابیر مانعة من 
الجریمة ، لذلك كان ضروریا وضع تصنیف علمي للمجرمین فمیز أعضاء الاتحاد 

ة تمھیدا للتفرید العقابي . أما العقوبة أساسا بین المجرمین بالتكوین والمجرمین بالصدف
فتستھدف احد الغرضین المنع العام أو المنع الخاص، أي الإنذار أو الإصلاح ، أو 
الحیلولة دون خطورة المجرم باستبعاده إذا لزم الأمر ، وان الطابع العام لأعضاء الاتحاد 

أن یحاط تطبیقھا بالضمانات  ھو الاھتمام بالعقوبة في المقام الأول ثم بالتدابیر التي یجب
 . )٣(القضائیة 

في باریس وھذه الجمعیة  ١٩٢٤أما الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات تأسست عام      
.  )٤(كحال الاتحاد الدولي لیس مدرسة فكریة بل مجموعة من الحلول العملیة الملائمة 

د أغراض العقوبة ومن أھم ھذه الحلول اعترفت بأھمیة علم الإجرام ، وأقرت بتعد
ووجوب تناسبھا مع جسامة الجریمة وملائمتھا لشخصیة المجرم وأقرت فكرة التدابیر 
الوضعیة وان أوصت بعدم الجمع بین العقوبة والتدبیر معا واھتمت بالتفرید التنفیذي 

  . )٥(للعقوبة
ائي في تطور مفھوم الجزاء الجنرابعاً : الجزاء الجنائي في مدرسة الدفاع الاجتماعي : 

ظل أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي في ضوء كتابات ( كراماتیكا ) و ( مارك انسل) . 
وقد تجلت رؤیة كراماتیكا "بدعوة الدولة بالقیام بما یلزم للقضاء على أسباب قلق 
الشخص وضیقھ ، ولتحقیق النظام الذي ینشده القانون لیس من حق الدولة أن تعاقب بل 

                                                        
  .٢٦-٢٥د. أكرم نشأت إبراھیم ، مصدر سابق ، ص ) ١(
  . ١٠٠د. جمال إبراھیم الحیدري ، الوافي ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
  . ٦١د. أیسر أنور علي ، مصدر سابق ، ص ) ٣(
  .٢٢، مصدر سابق ، صد. علي حسین الخلف ود سلطان الشاوي ) ٤(
  .٦١د. أیسر أنور علي ، مصدر سابق ، ص ) ٥(
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لفرد المنحرف اجتماعیا مع المجتمع بتدابیر الدفاع الاجتماعي من واجبھا أن تكیف ا
الوقائیة والتربویة والعلاجیة وفقا لمقتضیات شخصیتھ في ضوء فحصھا ، وان یكون 
التدبیر غیر محدد المدة لیتسنى تعدیلھ أو تبدیلھ أو إلغاءه خلال مرحلة التنفیذ" وفي ضوء 

نحرف بالإجرام ، ویترتب على ذلك ما تقدم لا محل لان یوصف صاحب السلوك الم
إنكار وجود الجریمة بوصفھا ظاھرة قانونیة ، وإلغاء العقوبات واعتبار التأھیل صورة 
للمساعدة الاجتماعیة لشخص ھو في حالة إلیھا واعتبار المنحرف ضحیة الظروف 

  اعي .الاجتماعیة ، وبالتالي تمثل أراء كراماتیكا الجناح المتطرف لحركة الدفاع الاجتم
وقد جاءت أفكار (مارك انسل) الذي یمثل الجناح المعتدل لحركة الدفاع الاجتماعي      

والتي تھدف إلى إرساء سیاسة جنائیة جدیدة تتصف بنزعة إنسانیة تسعى لصیاغة 
الكرامة البشریة وتعمل على حمایة الحریات الفردیة وتعترف بالمسؤولیة الأخلاقیة 

 . )١(ة وتحرص على الالتزام بمبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات كأساس للمسؤولیة الجزائی
وبنتیجة الجھود التي بذلھا أنصار حركة الدفاع الاجتماعي بجناحیھا المتطرف والمعتدل 
تم تأسیس الجمعیة الدولیة للدفاع الاجتماعي المشار إلیھا في أعلاه ، واتفقوا على وضع 

  ج الحد الأدنى ) تضمن البنود لأربعة الآتیة :برنامج موحد لھم أطلقوا علیھ ( برنام
المبادئ الأساسیة لحركة الدفاع الاجتماعي : تتجلى أھم ھذه المبادئ في إن  .١

الكفاح ضد ظاھرة الإجرام ھو احد الالتزامات الأساسیة للمجتمع ، ویجب أن 
یستند ھذا الكفاح إلى وسائل متنوعة لاحقة على الجریمة أو سابقة علیھا ، 

أن تھدف ھذه الوسائل إلى حمایة المجتمع من المجرمین وحمایة أي  ویجب
  عضو من أعضاء المجتمع من الوقوع في ھاویة الإجرام .

المبادئ الأساسیة للقانون الجنائي : تتمثل الغایة الحقیقیة للقانون الجنائي في  .٢
یة حمایة المجتمع وأفراده ضد الإجرام ولتحقیق ذلك یجب احترام القیم الإنسان

المطابقة لمبادئ المدنیة الحدیثة ، ویتطلب ذلك أن یتضمن القانون الجنائي 
 احترام حقوق الإنسان بمراعاة قواعد الشرعیة والحریة الشخصیة . 

النظریة العامة للقانون الجنائي : یجب أن یؤسس القانون الجنائي سواء في  .٣
ع تحت تأثیر أفكار صیاغتھ أو في تطبیقھ على الحقائق العلمیة مع تجنب الوقو

مجردة عن حریة الاختیار لدى الإنسان أو عن الخطأ والمسؤولیة ، وذلك دون 
إنكار القیم الأخلاقیة الراسخة في ضمیر المجتمع ، كما إن التدابیر التي توقع 
على مرتكبي الجرائم یجب أن تختار على أساس إنھا انسب في كل حالة على 

لھ ، فإذا كانت بعض تلك التدابیر تسمى حدة لإصلاح المحكوم علیھ وتأھی
عقوبات كالغرامة والسالبة للحریة لمدة محددة ، فأنھا أیضا تعتبر تدابیر الدفاع 

 الاجتماعي .
برنامج تطور القانون الجنائي : یجب التنسیق بین التدابیر المختلفة  التي ینص  .٤

اعي إزاء علیھا القانون الجنائي یھدف وضع نظام موحد لرد الفعل الاجتم

                                                        
  .٢٧انظر د. أكرم نشأت إبراھیم ، مصدر سابق، ص ) ١(
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الواقعة الإجرامیة ، ویقتضي ذلك أن تكون التدابیر متنوعة ومتعددة حتى تسمح 
للمحكمة باختیار الملائم منھا للحالة المعروضة ، ویجب أن تسیر الإجراءات 

 . )١(القضائیة والمعاملة العقابیة في ضوء مبادئ ومعطیات الدفاع الاجتماعي 
الدفاع الاجتماعي الحدیث باتجاھات إنسانیة  ومما تقدم یدل على تطور وتمیز حركة

تسمو بمستوى القانون الجنائي وتستھدف إصلاح وتأھیل المجرمین مع رعایة حقوقھم 
  وكرامتھم الإنسانیة.

  الآثار المترتبة على الجریمة ، والآلیات القانونیة  لإزالتھا: المبحث الثاني
ً تمثل عدوان على المصالح المع     تبرة التي یحمیھا القانون ، وھذا الجریمة عموما

العدوان یشكل یرتب ضررا أو خطراً ، ولابد من مواجھتھ برد فعل معاكس لھا یتمثل 
بالجزاء الجنائي ، لذا سنتناول دراسة ھذا المبحث على مطلبین ، نبین في المطلب الأول 

لقانونیة الآلیات االآثار المترتبة على الجریمة ، وفي المطلب الثاني سوف نتناول 
  .لأزالتھا

  الآثار المترتبة على الجریمة: المطلب الأول
الجرائم عموماً أما أن تكون شكلیة أو مادیة ، وأما تحدث ضررا أو خطرا ، لذا سنقسم    

ھذا المطلب على فرعین نتناول في الفرع الأول الضرر الناجم عن الجریمة ، وفي 
  الفرع الثاني الخطر الناجم عن الجریمة .

  الضرر الناجم عن الجریمة  -لفرع الأول :ا
بارتكاب الجریمة لا ینشأ فقط حق للدولة في عقاب الجاني ، بل ینشأ كذلك حق    

. والضرر ٢للمتضرر من الجریمة بتعویضھ عما لحقھ من ضرر نتیجة لسلوك الجاني 
لیھ حقا المتحقق من الجریمة یختلف نوعاً ومقداراً من جریمة إلى أخرى ، مما یترتب ع

عاما یمس الشعب یطالب بھ الادعاء العام ، وحقا خاصا یطالب بھ الأفراد ضحایا تلك 
  الجرائم . 

فالمجتمع یعد مجنى علیھ غیر مباشر ومن وقعت علیھ الجریمة مجنى علیھ مباشر ،      
وتنشئ الجریمة لمن أصیب بضررھا حقاً في تعویض ھذا الضرر، ومن إصابتھ 

أن یطالب بإصلاح الضرر المتحقق بالتبعیة للدعوى الجزائیة بعد الجریمة بضرر لھ 
  . )٣(التحقق من توافر الشروط التي أوجبھا قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

كما إن الحكمة من إعطاء المتضرر من الجریمة إمكانیة تحریك الدعوى الجزائیة      
ھ "في حالة كونھ المتضرر من ھي أن الجریمة ، قبل أن تمس المجتمع تمس المجنى علی

الجریمة" ،لذلك فأن من العدل أن یكون لھ مكنة المطالبة باتخاذ الإجراءات الجزائیة بحق 
الجاني وفرض العقوبة علیھ. وأیضاً حمایة المتضرر من الجریمة من تقاعس الإدعاء 

                                                        
  .٢٨. د. أكرم نشأت إبراھیم ، مصدر سابق ، ص  ٦٧-  ٦٥د. أیسر أنور علي ، مصدر سابق ، ص ) ١(
 . ٤٧، ص  1977،  بغداد ، عھ دار السلاممطب،  المبادئ العامة في قانون العقوباتد. سامي النصراوي ،   ٢
،  ١٩٩٦د. رمسیس بھنام ، نظریة التجریم في القانون الجزائي ، معیار سلطة العقاب تشریعاً وتطبیقاً ، منشاة المعارف ، ) ٣(

  المعدل.  ١٩٧١لسنة  ٢٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة العراقي رقم ٢٩ – ١٠. انظر المواد (٤٤ص
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إقامة . وكذلك فأن المتضرر من الجریمة یھمھ ١العام أو سھوه في تحریك ھذه الدعوى 
الدعوى الجزائیة على الجاني واثبات الجریمة ضده ضماناً لاستیفاء حقھ في التعویض ، 
لذا كان من المعقول أن یكون لھ دور فعال في تحریك الدعوى الجزائیة واثبات الجریمة 

  .                                          ٢على الجاني 
قصھ ، فإعدام المال إزالة حق الملكیة تماماً ، وقد والضرر أما یزیل قیمة الشيء أو ین    

یكون الاعتداء مجرد الانتقاص منھ ، وقد یكون حرمان صاحب قیمة المال منھا كلیا أو 
جزئیا فمن یسرق مالا لآخر لا یعدم ھذا المال المسروق أو یتلفھ ، إنما یحرم صاحبھ منھ 

ت تشبع لھ إحدى حاجاتھ ( إزالة وبالتالي یزیل عن صاحب المال أو ینقص لھ قیمة كان
  . )٣(العلاقة بین شخص وشيء)

والنتیجة الضارة كعنصر في الركن المادي بین السلوك الإجرامي والعلاقة السببیة ،    
تتمثل في التغیر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي ، فیحقق عدواناً 

یعني إن للنتیجة الضارة مدلولین احدھما مادي ینال مصلحة أو حقاً محمي قانوناً ، مما 
وھو التغییر الناتج عن السلوك الإجرامي في العالم الخارجي ، والآخر قانوني وھو 

  . )٤(العدوان الذي ینال مصلحة أو حقاً یحمیھ القانون 
وجرائم الضرر ھي نوع خاص من أنواع الجرائم تتمیز بان الضرر یدخل كعنصر      

موصوف بنموذجھا حتى انھ یتعین في سبیل وجودھا أن یصاب شخص في السلوك ال
بضرر فعلي منھا وان یتحقق القاضي من حدوث ھذا الضرر بذلك الشخص ،وعدیدة ھي 
جرائم الضرر فمنھا جرائم العدوان على سلامة البدن كالقتل والضرب والجرح ، 

  . )٥(حتیال وجرائم العدوان على سلامة المال كالسرقة وخیانة الأمانة والا
  الخطر الناجم عن الجریمة  -الفرع الثاني :

انقسم الرأي في الفقھ الألماني حول حقیقة الخطر إلى مذھبین : مذھب شخصي      
ومذھب مادي : (فالمذھب الشخصي) مفاده إن الخطر أمر لا وجود لھ في الحقیقة 

فھذا الخطر لیس إلا ولید  والواقع لأنھ لا یوجد إلا الضرر وعدم الضرر ولا ثالث لھما ،
تصورنا ولیس لھ وجود إلا في مخیلة من یعتقد بوجوده . بینما (المذھب المادي) مفاده 
إن الخطر لھ كیان مادي واقعي ، وإلا لما استطاع القانون أن یحظر على الإنسان أنواعا 

لعقاب معینة من السلوك الخطر ، ولو لم یكن للخطر كیان واقعي لما كان ھناك أساس ل
على الجرائم غیر العمدیة ، ففي ھذه الجرائم یعاقب الإنسان على نتیجة لم یقصدھا لان 

وبلا أدنى  . )٦(سلوكھ الذي أفضى إلیھا محل للوم والمؤاخذة لأنھ یتضمن خطر النتیجة
  شك إن المذھب المادي ھو الأقرب إلى الصواب.  

                                                        
 . ١٣٩مي النصراوي ، مصدر سابق ، ص . د. سا١
 . ٥٣٣، ص  1989،  مكتبة الصباح ، بغداد . أیاد حسین العزاوي ، جریمة الاحتیال في القانون العراقي ،٢
  .١٠١د. رمسیس بھنام ، نظریة التجریم ، مصدر سابق ، ص ) ٣(
  . ١٤٠علي حسین الخلف ، ود سلطان الشاوي ، مصدر سابق ، ص) ٤(
  .١٠٢س بھنام ، نظریة التجریم ، مصدر سابق ، ص د. رمسی) ٥(
  ١٠٥د. رمسیس بھنام ، نظریة التجریم ، المصدر نفسھ ، ص )٦(
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بما یكون محتملاً ، ولكن یجب أن یكون والخطر المعتبر لیس دائماً یتحقق فعلاً بل ر     
حالاً ومباشراً لأنھ یتطلب الاحتمالیة ولیس التأكید ،كما إن الخطر یتحقق مباشرة عن 
الخطأ الذي یتزامن مع إحداث الضرر الذي یوجد منذ لحظة ارتكاب الخطأ كما في 

  . )١(جرائم تعریض الغیر للخطر 
لا في الكون الخارجي شانھ في ذلك شأن الحدث كما إن الخطر یعتبرا حدثاً أي تعدی     

غایة الأمر لا یتمثل ھذا التعدیل في تحقیق ضرر فعلي ، وإنما في إیجاد حالة  الضار،
فالخطر ھو صلاحیة عامل ما أو ظرف ما لإحداث ضرر، وان ھذه  تنذر بالضرر،

وقوع الضرر  الصلاحیة رغم استخلاصھا مما علمتھ التجربة ، قد لا یترتب علیھا أحیانا
المتوقع منھا ، بسبب طروء عائق حال في واقعة الحال دون أن تحدث مفعولھا ومنعھا 
من أن تنتج ذلك الضرر، لذلك یعرف الخطر بأنھ : حالة توافر فیھا قدر ذو شان من 

. وتجریم الخطر یكون في اغلب حالاتھ للحیلولة  )٢(العوامل المیسرة لحدوث ضرر ما 
من ذلك الجرائم ذات السلوك المجرد او ما یطلق علیھا (الجرائم دون وقوع الضرر و

  . )٣(الشكلیة) .
كذلك فان الخطر أما أن یوجد أو لا یوجد ولا یوجد وسط بینھما ، أي أما خطر أو لا     

خطر ولا وسط بین الأمرین على العكس من الضرر لوجود أمر وسط بین الضرر وعد 
منذرة بالضرر، والخطر الذي ینذر بضرر تم تجریمھ الضرر ھو الخطر باعتباره حالة 

 . )٤(استنادا إلى تحققھ
. كما انھ وصف یرد على نوع من الجرائم لا  )٥(فالخطر ھو إمكانیة تولد الضرر     

. وأساس التقابل  )٦(یشترط فیھا القانون وقوع ضرر فعلي ولذلك تسمى بجرائم الخطر
ي تحقق النتیجة في احد النوعین وتخلفھا في بین جرائم الخطر وجرائم الضرر لیس ف

النوع الآخر ، وإنما في اتخاذ ھذه النتیجة صورة معینة تبدو في أثر العدوان الذي یقع 
على المصالح والحقوق المحمیة بنص التجریم ، وما إذا كان یصل إلى حد الإضرار 

ومن أمثلتھا في قانون . )٧(الفعلي بالمصلحة المحمیة ، أم یقتصر عند حد التھدید بالضرر
  ). ٥٦) والاتفاق الجنائي (المادة ٣٠العقوبات العراقي تجریم الشروع في المادة (

وتكمن علاقة الضرر بالخطر في أن الخطر منشئھ یرجع إلى الخشیة من وقوع      
ضرر معین ، وبالفعل فان الغالب في استعمال ھذه الكلمة ھو اعتبارھا مفصحة عن حالة 

رر، كما إن الخطر الذي یجب أن یحسب لھ حساب في الحكمة من التجریم لھ تنذر بالض
                                                        

د. رنا إبراھیم العطور ، تعریض الغیر للخطر في قانون العقوبات الفرنسي ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة ) ١(
  .١٥٨،ص٢٠١١) ٢) العدد(٨والقانونیة ، المجلد(

  ١٠٨-١٠٧د. رمسیس بھنام ، نظریة التجریم ، مصدر سابق ، ص )٢(
  .  ١٥١د. رنا ابراھیم العطور ، مصدر سابق ، ص )٣(
  .٩٤د. رمسیس بھنام ، نظریة التجریم ، مصدر سابق ، ص  )٤(
ات الخطر ، دیمتري كارنیكاس ، الخطر في القانون الیوناني مجموعة بحوث عن الجرائم ذ - جینو بینیتر ، مفھوم الخطر )٥(

   .٥٤، ص  ٢٠٠١   ترجمة : إستبرق صائب السامرائي ، بغداد ، مطبعة المسرة
  .٢٦،ص  ٢٠٠٠عبد الباسط الحكیمي ، النظریة العامة للجرائم ذات الخطر ، أطروحة  دكتوراه ، جامعة بغداد   )٦(
لعدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون ، ا   د. أحمد فتحي سرور، نظریة الخطورة الإجرامیة، مجلة القانون والاقتصاد،) ٧(

   .٥١١، ص ١٩٦٤مطبعة جامعة القاھرة ، 
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من المعاني اثنان : الأول : خطر تكرار الجریمة ذاتھا مستقبلا سواء من فاعلھا أو من 
  . )١(غیره . والثاني خطر منذر بأمر آخر غیر مجرد تكرار الجریمة 

  ریمةالآلیات القانونیة لإزالة آثار الج: المطلب الثاني
تتمثل وظیفة الجزاء الجنائي عن طریق العقوبة ابتداءً في تحقیق العدالة والردع العام     

والردع الخاص ، والردع یتحقق بإنذار للناس كافة عن طریق التھدید بالعقاب بسوء 
. أو ھو منع للآخرین من الاقتداء بالمجرم عن  )٢(عاقبة الإجرام كي ینفرھم بذلك منھ 

 )٣(العقوبة ، وھي بھذا المعنى بمثابة الإنذار الموجھ إلى ھؤلاء الآخرین .طریق إیقاع 
فالعقوبة ھنا تحدث تأثیرات خاصة في كل إنسان كي تنفره من الجریمة ، وتدعوه إلى 

. فوظیفة العقوبة ھنا إذن تھدیدیة ، موضوعھا نفسیة أفراد  )٤(سلوك یتفق مع القانون
. وعن طریق  )٥( ن تتوفر لدیھم دوافع نفسیة إجرامیةالمجمع . وبصفة خاصة أولئك الذی

  التدابیر الاحترازیة في مواجھة الخطورة الكامنة في نفس الجاني لتدفع عن المجتمع .
وبناءً على ما تقدم سنقسم دراسة ھذا المطلب على فرعین : نتناول في الفرع الأول     

ر الجریمة. وفي الفرع الثاني دور الجزاءات الجنائیة التقلیدیة في إزالة ضرر وخط
  سنتناول دور الجزاءات الجنائیة المقترحة في إزالة ضرر وخطر الجریمة .

  دور الجزاءات الجنائیة التقلیدیة في إزالة ضرر وخطر الجریمة -الفرع الأول :
بما إن الجزاءات في القانون الجنائي أما بدنیة أو سالبة للحریة أو سالبة للحقوق ، لذا      

  سنتناول مدى إمكانیتھا في المساھمة في رفع أو إزالة آثار الجریمة .
  أولا : دور الجزاءات البدنیة في إزالة آثار الجریمة

یتمثل الجزاء البدني في قانون العقوبات بالإعدام باعتباره العقوبة البدنیة الوحیدة ،      
أنھ " إزھاق روح المجرم وقد وردت تعریفات عدیدة في الفقھ الجنائي نجمل أھمھا ، ب

ویعرف كذلك بأنھ " إزھاق روح المحكوم علیھ بالطریقة التي  . )٦(بسلبھ حقھ في الحیاة"
) من ٨٦وقد تصدى المشرع العراقي وعرف الإعدام في المادة ( . )٧(یحددھا القانون"

 قانون العقوبات بأنھا " شنق المحكوم علیھ حتى الموت" بینما اكتفى المشرع المصري
والمشرع الأردني عرف عقوبة . )٨(بالنص على إن " كل محكوم علیھ بالإعدام یشنق" 

وموقف المشرع العراقي كان الاصوب لذكره  . )٩(الإعدام بأنھا " شنق المحكوم علیھ"
عبارة " حتى الموت" ، كما إن  البلدان الأخرى التي أقرت عقوبات بدنیة أخرى كما في 

، وخاصة بعض الدول العربیة . م ) إلى جانب عقوبة الإعدام( القطع ، والجلد ، والرج

                                                        
  ٩٩-٩٨د. رمسیس بھنام ، نظریة التجریم ، مصدر سابق ، ص  )١(
 . ٢٧. أنظر : د. محمود نجیب حسني . دروس في علم العقاب ، مرجع سابق ص  )٢(
 .  ١١٨، ص ١٩٨٢القسم العام ، دار القادسیة ،  –بات . د. ضاري خلیل محمود ، الوجیز في شرح قانون العقو )٣(
 .  ٣٧٧انظر : د.فخري عبد الرزاق الحدیثي ، القسم العام ، مصدر سابق ، ص )٤(
 .  ٣١٠انظر : د. علي عبد القادر القھوجي قانون العقوبات ، القسم العام ، الدار الجامعیة ، بیروت ، بلا سنة طبع، ص )٥(
  .٢٣٨، ص ١٩٨٥ستار ، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، د. فوزیة عبد ال) ٦(
  .٤١٦د. علي حسین الخلف.ود. سلطان الشاوي ، مصدر سابق ، ص) ٧(
  .١٩٣٧) لسنة ٥٨) من قانون العقوبات المصري رقم (١٣انظر المادة () ٨(
  .٢٠٠٢) لسنة ٣٣رقم ( ) من قانون العقوبات الأردني١-١٧انظر المادة () ٩(



  ٣١٨  
 
 

وان ھذه العقوبات البدنیة عدا الإعدام لھا آثار غیر مباشرة على الفرد والمجتمع ، لأنھا 
. ویمتد  )١(لا تقف عند حد الجاني وإنما تتعداه لتصیب أفراد عائلتھ وربما أبناء المجمع 

الذي یلعبھ في المجتمع الذي یتمثل في إنتاج  أثرھا إلى العمل ومصدر العیش والدور
حاجات للمجتمع ، وبناءً على التبریرات المتقدمة ذھبت اغلب البلدان إلى إلغاء العقوبات 
البدنیة والاكتفاء بعقوبة الإعدام والتي لا تزال محل خلاف بین مؤید ومعارض لھا ، وإن 

  دول أخرى اتجھت إلى إلغاءھا . 
عدام وان كانت لا تؤدي مھمة إصلاح الجاني وتھذیبھ لاستحالة ذلك كما إن عقوبة الإ  

بالتنفیذ ، وبصرف النظر عما قیل بشان إلغاءھا ، إلا إنھا جزاء لا غنى عنھ لمواجھة 
الجرائم الخطیرة كالجرائم الإرھابیة ، والملاحظ علیھا إنھا تحقق العدالة والردع العام 

المجتمع من خطر الجاني بتنفیذھا لعقوبة دون الردع الخاص ، وتحافظ على امن 
. إلا إنھا لا تزیل  )٢( ))یَا أُولِي الأَلْبَابِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ فِي ((وَلَكُمْالإعدام، كما قال تعالى 

اثر الجریمة المترتب بحق المجنى علیھ (محل البحث) ، فالذي یعتدي بالقتل عمداً 
ل بالإعدام ، ولكن ھذا الجزاء ینصرف إلى یستحق الجزاء الذي قرره القانون والمتمث

الجاني فقط ، دون أن یلتفت المشرع في القانون الجنائي إلى الآلیة أو الكیفیة التي یتم عن 
طریقھا رفع آثار الجریمة التي ترتبت من جراء الفعل الإجرامي . فمن اجل أن یكون 

ن الجنائي إلى إعادة الجزاء عادلاً نرى ضرورة أن یتدخل المشرع وعن طریق القانو
العدالة التي ثلمھا الجاني بفعلھ الإجرامي ، وعقوبة الإعدام ھذه تحمي المجتمع من خطر 
المحكوم علیھ ، إلا إنھا لم تساھم ولو جزئیاً في إعادة التوازن أو رفع آثار الجریمة غیر 

ي تسلم إلى المباشرة للفرد ( ذوي المقتول) والمجتمع . ونقترح إقرار عقوبة الدیة الت
 ذوي المقتول كما سنبین في محلھا من البحث .

كما انھ یؤخذ على الطریقة القانونیة لتنفیذ عقوبة الإعدام بأنھا لا تحقق الغرض     
المنشود من وراءھا والمتمثل بالردع العام ، فكیف یتحقق إنذار المجتمع من عواقب 

ناس علیھا . لذا یذھب جانب من الفقھ الجریمة ، ولا تنفذ علانیة أو على الأقل اطلاع ال
إلى القول بان: " كل عقوبة لا یراھا الناس بأعینھم ھي مجھود ضائع ، كونھ لا یحقق 
الردع العام ، لھذا یجب أن یشعر الناس بھون العقوبة وجسامتھا ، وبالتالي سیلتزمون 

عذاب الناجم عن بالقواعد القانونیة، والسبب في ذلك ھو الرھبة التي تتملكھم جراء ال
  ویبدو واضحاً من ھذا التأكید على أھمیة إعلان العقوبة في ردع الآخرین . )٣(العقوبة".

ومما تقدم یتضح بان الجزاء الجنائي المتمثل بالإعدام لھ دوراً كبیراً في القضاء على      
كاب الخطورة المنبعثة من الجاني بصورة نھائیة ، كما انھ ینذر الآخرین بعواقب ارت

                                                        
  . ٤١٣، ص ٢٠٠٦، دار المسیرة ، عمان ، ٢د. عبد الرحمن توفیق ، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات ، ج) ١(
  . ١٧٩سورة البقرة / الآیة ) ٢(
ص وأثره في )  أشار إلیھ . یوسف عبد االله المحمدي ، الردع الخاJermy Bentham. انظر رأي الأستاذ الانجلیزي ( )٣(

. وقبل ذلك أكد االله  ٣٩، ص  ١٩٨٩الوقایة من الجریمة ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة بغداد ، كلیة القانون ، 
 ٢" سورة النور / الآیة الْمُؤْمِنِینَ مِنَ وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَةٌسبحانھ وتعالى على أھمیة إعلان تنفیذ العقوبة بقولھ " 

 . 



  ٣١٩  
 
 

الجریمة ، ویحقق الردع العام ، إلا انھ یغفل عن معالجة الأثر الذي رتبتھ الجریمة ، وما 
  على ذوي المجنى إلا الالتجاء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعویض الأدبي أو المادي .

  دور الجزاءات السالبة للحریة في إزالة آثار الجریمة  -ثانیاً :
بة للحریة في بدایة القرن الثامن عشر ، بوصفھا صورة حدیثة ظھرت العقوبات السال     

للجزاء الجنائي في الفكر العقابي الحدیث آنذاك ، وقد استتبع ذلك ظھور السجون 
  . )١(كمؤسسات عقابیة تنفذ بھا تلك العقوبات

وتعرف العقوبات السالبة للحریة بأنھا : تلك العقوبات التي تقرر بحكم قضائي والتي      
ترتب علیھا حرمان المحكوم علیھ من حریتھ وذلك بإیداعھ في إحدى المؤسسات ی

الإصلاحیة وفقاً للحكم الصادر بحقھ مع خضوعھ للنظام المطبق في تلك المؤسسة من 
  . )٢(اجل تأھیلھ وإصلاحھ 

وتعرف في الفقھ الإسلامي بأنھا : موانع قبل الفعل زواجر بعده ، أي إن العلم      
 . )٣(یمنع الإقدام على الفعل وإیقاعھا بعده یمنع من العودة إلیھبشرعیتھا 

 –ویوجد في التشریع العراقي نوعان من الجزاءات السالبة للحریة ھما ( السجن       
) من قانون العقوبات السجن بأنھ " إیداع المحكوم علیھ في ٨٧والحبس) وعرفت المادة (

لھذا الغرض عشرین سنة إذا كان مؤبداً والمدد  إحدى المنشاة العقابیة المخصصة قانوناً
المبینة في الحكم إن كان مؤقتاً ، ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس 
عشرة سنة في جمیع الأحوال ، وإذا أطلق القانون لفظ السجن عد ذلك سجناً مؤقتاً ویكلف 

قررة في قانون المنشاة العقابیة المحكوم علیھ بالسجن المؤبد أو المؤقت بأداء الأعمال الم
) الحبس بأنھ " إیداع المحكوم علیھ في إحدى المنشاة ٨٩ - ٨٨" . وعرفت المواد (

  العقابیة المخصصة قانوناً لھذا الغرض المدة المقررة في الحكم ..."
وعندما نتساءل عن الغایة  من سلب حریة المحكوم علیھم و إبعادھم عن المجتمـع،      

الزجر و الإیلام والانتقام أم ھي إعـادة التربیة و الإصلاح و التأھیل لإعادة  ھـل ھـي
؟ تتضح تلك الغایة في تحقیق غرضھا المتمثل  الاندماج في الحیاة الاجتماعیة والمھنیة

بالردع العام والردع الخاص وبذات الوقت یتخلص المجتمع خطر ھذا المجرم ، كما إن 
اد إصلاحھ أثر مادي ملموس بمعنى إن إنزال العقاب بھ اثر الردع الخاص على من یر

وتطبیق البرامج الإصلاحیة علیھ أمر لا یخلو من القسر والإجبار والإیلام ( سواء كان 
بدنیاً أم نفسیاً ). بخلاف الردع العام الذي یكون أثره بالنسبة للآخرین أثراً نفسیاً ، ذلك 

من أثر نفسي رادع لھم عن الإقدام على تلك  لما یمثلھ التلویح بالعقاب والإعلان عنھ
 .  )٤( الجریمة وسلوك سبیلھا .

                                                        
بشرى رضا راضي سعد ، بدائل العقوبات السالبة للحریة وأثرھا في تحدید الخطورة الإجرامیة ، دار وائل للنشر ،  د.) ١(

  .٢١، ص ٢٠١٣
  . ٦٤، ص١٩٧٥د. ادوار غالب الذھبي ، مبادئ علم العقاب ،الدار الوطنیة ، لیبیا ، ) ٢(
  .٢٦، ص ١٩٨٣،  ٥شروق ، طد. احمد فتحي بھنسي ، العقوبة في الفقھ الإسلامي ، دار ال) ٣(
  .٢٣د عمار عباس الحسیني ، وظائف العقوبة ، مصدر سابق ، ص) ٤(



  ٣٢٠  
 
 

ولعل من أھم الآثار السلبیة للعقوبات السالبة للحریة المباشرة ، ھي مضار       
الاختلاط ، وزیادة تكالیف إدارة المؤسسات العقابیة الدولة التي تكلف الدولة مبالغ طائلة 

ذا الشأن لم تثبت إصلاح المحكوم علیھ بعد انتھاء محكومتیھ ، والدراسات المیدانیة بھ
وتقبل المجتمع لھ ،بل بالعكس حجم الجرائم یزداد ، والمجتمع یسبغ على الذي یخرج من 
المؤسسة الإصلاحیة صفة غیر مرغوب فیھا ، أما الآثار غیر المباشرة لتلك الجزاءات 

وتنعدم قدرتھ ودوره في الإنتاج ، بینما  فتتمثل في امتداد أثرھا إلى أسرة المحكوم علیھ
كان یفترض بفلسفة القانون الجنائي أن تھدف من وراء تنفیذ الجزاء الجنائي تحقیق 
التوازن الاجتماعي والقانوني الذي اختل بالجریمة المرتكبة ، وضمان حقوق المجنى 

اً قصیرة المدة علیھ ، ولعل البعض ینادي بالبدائل عن العقوبات السالبة للحریة وخصوص
، ویرى إن تكون البدائل : العمل للمنفعة العامة ، تأجیل النطق بالحكم ، الرقابة 

، دي مضار العقوبات السالبة للحریة، وغیرھا من اجل تفاالشرطي ، الإفراجالالكترونیة
وان العمل بنظام العقوبات البدیلة لا یعني تعطیل العقوبات السالبة للحریة الأصلیة ، 

المتمثلة بالعدالة والردع ا تساھم إلى جانبھا بتحقیق أغراض السیاسة العقابیة وإنم
  . )١(والزجر

ومع ذلك مازالت العقوبات السالبة للحریة ھي السائدة في العالم ، وھو ما تؤكده     
الإحصاءات المتعلقة بالوسط العقابي ، ونظراً للسلبیات المترتبة على ھذه العقوبات 

كدس السجون بالمجرمین، وزیادة إنفاق الدولة علیھا، إضافة لعدم جدوى المتمثلة في ت
الحد من تكرار العودة للجریمة للمساجین لفترات قصیرة ، كل ذلك جعل ھذه العقوبات 
قاصرة عمّا تھدف لھ السیاسة العقابیة الحدیثة التي أصبحت تتماشى مع التغیرات 

ثیر من الدول لإلغاء وتطویر بعض العقوبات الاجتماعیة السائدة في العالم ، إذ عمدت ك
السالبة للحریة، وخصوصاً ما یتعلق بالمسجونین لمدد قصیرة ، واستبدال عقوبة السجن 
إلى عقوبات أخرى، مثل: وقف تنفیذ الحكم ، والعقوبات المالیة ، والتعھد والكفالة ، 

  والعمل للمنفعة العامة، وغیرھا من العقوبات البدیلة الأخرى.
ومما تقدم یتضح بان الجزاءات السالبة للحریة وان كانت ضروریة في تحقیق الردع      

العام والردع الخاص وھذا من جانب الجاني ، إلا إنھا لا تھدف ولم تساھم في إزالة آثار 
الجریمة ( أي من جانب المجنى علیھ والجریمة)  إلا في ذلك المجال الضیق الذي یتمثل 

من  خطر المحكوم علیھ ،  كما إن المشرع العراقي كان موفقاً للغایة في حمایة المجتمع 
في إقرار مشروع قانون استبدال العقوبات السالبة للحریة بالغرامة ، إلا إنھا تذھب إلى 
خزینة الدولة وھذا ما یجبر الضرر والخطر العام ، ولكن یجب أن لا نغفل بان ھنالك 

فراد ، فما الجزاء البدیل الذي یساھم في جبر بعض الجرائم تمس الحقوق الشخصیة للأ
  اثر مثل ھذه الجرائم ؟

  
  

                                                        
  . ٤٣، ص ٢٠١٣القاضي أسامة  الكیلاني ، العقوبات البدیلة للعقوبات السالبة للحریة ،  فلسطین ، ) ١(



  ٣٢١  
 
 

  دور الجزاءات المالیة في رفع آثار الجریمة  -ثالثاً :
تتمثل الجزاءات المالیة في قانون العقوبات العراقي بالغرامة ، التي عرفتھا المادة     

نة العامة المبلغ المعین في الحكم ) منھ بأنھا" إلزام المحكوم علیھ بان یدفع إلى الخزی٩١(
وتراعى المحكمة في تقدیر الغرامة حالة المحكوم علیھ المالیة والاجتماعیة وما أفاد من 

  الجریمة أو كان یتوقع إفادتھ منھا وظروف الجریمة وحالة المجنى علیھ".
ائم والغرامة ھي الجزاء الذي نعتقده مناسباً في كثیر من الجرائم وخصوصاً الجر    

الماسة بالأموال ، لأنھا تعید التوازن الذي أخلھ الجاني بفعلھ إذا كان اثر الجریمة عاماً 
لان ذلك الأثر لحق بالصالح العام ، ومعلوم إن الغرامة تدفع إلى خزینة الدولة لتساھم في 
جبر ذلك الاعتداء ، وبناءً على ذلك یتحقق التوازن بین الاعتداء والجزاء وترفع آثار 

جریمة ، ولكن ما الجزاء الجنائي الذي یحقق ذلك التوازن المنشود في حالة كون ال
الاعتداء لحق بالحقوق الشخصیة للأفراد؟ ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ في الفرع الثاني 

  تحت عنوان دور الجزاءات المقترحة في إزالة آثار الجریمة . 
كوم علیھ حتى لو توفى ، فیلتزم ورثة كما تمتاز عقوبة الغرامة بأنھا تنفذ بحق المح  

المحكوم علیھ بدفع مبلغ الغرامة المحكوم بھا على مورثھم بعد صیرورة الحكم نھائیا ، 
  . )١(وفي حالة امتناع الورثة عن سداد مبلغھا یصار إلى التنفیذ بحقھم بالطرق المدنیة 

الغرامة والرد كما إن الجزاءات المالیة التي وردت في قانون العقوبات تشمل   
والمصادرة والتدابیر الاحترازیة المالیة ، والملاحظ إن عقوبة الرد ( أي رد الأموال أو 

 . )٢(قیمتھا) جعلھا المشرع جزاءً تحكم بھ المحكمة عندما یكون محل الجریمة مالاً عاماً 
فراد ، ولم نجد نص قانوني بالرد في قانون العقوبات العراقي إذا كانت الأموال عائدة الأ

وھذا یشیر إلى الفرق بین الحمایة الجنائیة للمال العام والمال الخاص من جانب ، ومن 
جانب آخر انھ أعطى حق للمتضرر من الجریمة اللجوء للقضاء المدني للمطالبة 
بالتعویض أصلا ، وأمام المحاكم الجزائیة بالتبعیة للدعوى الجزائي استثناءً . لذا نرى 

لمشرع ویجعل من رد الأموال الخاصة المعتدى علیھا كجزاء جنائي ضرورة أن یتدخل ا
  كما ھو الحال في رد الأموال العامة .

ومما تقدم یلاحظ إن الجزاءات المالیة تساھم إلى حد ما في إزالة آثار الجریمة     
لعل من أھم مظاھر السیاسة الجزائیة وخصوصاً إذا كان محل الجریمة مالا عاماً ، و

ة التي نادى  بھا المشرع العراقي في مشروع قانون استبدال الحبس بالغرامة ، المعاصر
تتجلى في تحقیق رفع آثار الجریمة كغرض جدید إضافة إلى أغراض العقوبة الأخرى ، 
ونرى إن تبدیل الحبس بالغرامة یمكن تطبیقھ في الجنح فقط دون  الجنایات لخطورتھا ، 

  م الجنایات . ولان الغرامة غیر رادعة في جرائ
                                                        

ھ قبل صیرورة الحكم نھائیاً تسقط إذا توفى المحكوم علی) من قانون العقوبات والتي جاء فیھا : "١٥٢انظر المادة () ١(
الجریمة ویزول كل اثر لھذا الحكم غیر إن لمن تضرر من الجریمة حق إقامة الدعوى أمام المحاكم المدنیة المختصة، 
أما إذا توفى بعد صیرورة الحكم نھائیاً فتسقط العقوبة والتدابیر الاحترازیة المحكوم بھا فیما عدا العقوبات المالیة 

  " . والرد والتدابیر الاحترازیة كالمصادرة وإغلاق المحل فأنھا تنفذ في تركتھ في مواجھة الورثة كالغرامة
 – ٣٢١انظر حول رد الأموال والأشیاء والخسائر التي نشأت عن الجریمة والمبالغ المتحصلة دون وجھ حق . المواد () ٢(

  ) من قانون العقوبات ٣٣٩ – ٣٣٨ – ٣٣٦ – ٣٣٤
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كما إن الجزاءات التقلیدیة ومن خلال دراستنا لھا من ناحیة دورھا رفع أو إزالة 
آثار الجریمة، نجد إنھا لا تحقق الأھداف المرجوة منھا، ولا تتلائم مع التطور الذي حدث 
في السیاسة الجزائیة المعاصرة ، ولا یمكن وصفھا بأنھا وسیلة حقیقیة وناجعة من 

یة المجنى علیھ من الجریمة التي وقعت فعلا ، ولا یمكن أن تكون الجزاء وسائل حما
الجنائي المناسب الذي یؤدي إلى إصلاح الضرر والخطر العام والخاص الناجم عن 
الجریمة ، إلا إنھا یبقى لھا الدور الفعال في تحقیق الردع والزجر من ناحیة الجاني 

أن نطرح على مسامع الفكر القانوني الحدیث  والمجتمع ، لذا یوجب علینا البحث العلمي
بعض الجزاءات الجنائیة التي نعتقد ولا نجزم بان لھا دوراً مھما في إزالة آثار الجریمة 

  العامة والخاصة ، وھذا ما سنتناولھ في الفرع الآتي: 
  الفرع الثاني : الجزاءات الجنائیة المقترحة ودورھا في إزالة ضرر وخطر الجریمة 

عد الاطلاع على الجزاءات الواردة في التشریعات الجزائیة لبلدان مختلفة ، اتضح ب    
إن ھنالك تحدیثاً كبیراً على مستوى نوع الجزاءات الجنائیة ، وبما إن الجریمة تمس 
حقوقاً ومصالح عامة أو خاصة . ارتأینا باختیار نوعین من الجزاءات ظنا منا بان لھا 

ثار الجریمة وتھذیب وإصلاح الجاني بذات الوقت ، وھي عقوبة دوراً ملموساً في إزالة آ
الدیة لقدرتھا على إصلاح الجاني وتعویض المجنى علیھ عن الم الجریمة ، وتكون في 
الجرائم ذات الضرر أو الخطر الخاص ، وعقوبة العمل للمنفعة العامة یكون جزاءً 

جتماعي أو المصالح العامة ویثلم للجرائم الماسة بالمصالح العامة ، فمن یخل بالأمن الا
العدالة بفعلھ الإجرامي ویعكر امن وسلامة المجتمع ، علیھ أن یرمم ذلك الخلل عن 

  طریق خدمة المجتمع . 
  أولا : عقوبة الدیة .

وَمَا كَانَ ((إن الأساس الشرعي للحكم بالدیة في الشریعة الإسلامیة ھو قولھ تعالى      
فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ  وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً ، خَطَأً لَ مُؤْمِنًا إِلَّالِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُ

  . )١())إِلَىٰ أَھْلِھِ إِلَّا أَنْ یَصَّدَّقُوا ۚ
وتعرف الدیة : ھي مال یؤدیھ الجاني أو عائلتھ أو بیت المال إلى المجنى علیھ أو    

رع قدرھا ، ولم یجعل تقدیرھا معتمداً على مقدار الضرر ، وھي لا تختلف أولیائھ ، والش
في الأصل باختلاف ظرف المجنى علیھ ، إذ یتساوى الناس من حیث مقدار الحمایة التي 
تكفلھا لھم الشریعة الإسلامیة ، ویتوجب الحكم بالدیة في جرائم القتل غیر العمدیة 

مد (أي الجرح أو الاعتداء المفضي إلى الموت) والجرح الخطأ ، وكذلك القتل شبھ الع
وكذلك جرائم القتل العمدیة إذا انتفى احد شروط إنزال القصاص كالعفو أو استحالة 
المماثلة بین أذى الجریمة والقصاص ، أو یخشى أن تترتب على المماثلة إذا كانت ممكنة 

الأطراف من شخص  تلف نفس الجاني ، وكذلك حالة إذا صدرت الجنایة على النفس أو
غیر أھل للتكلیف ، كما لو كان صغیراً أو مجنوناً أو سقط عنھ العقاب لسبب شرعي 
(موانع عقاب) فان القصاص لا یجب علیھ ، وإنما تحل الدیة محلھ ، وتجب الدیة في 

                                                        
  . ٩٢ء ، الآیة سورة النسا) ١(
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مالھ ، فإذا لم یكن لھ مال وجبت على عصبتھ ، فإذا لم یكن لھم مال وجبت الدیة على 
  . )١(وتسمى الجریمة في ھذه الحالة بأنھا " تجري مجرى الخطأ" بیت المال ، 

فالدیة عقوبة أصلیة في القتل الخطأ وشبھ العمد ، بینما ھي عقوبة بدیلة عن القصاص     
في القتل العمد ، ویتمثل اثر القضاء بالدیة في ترضیھ المجنى علیھ وأھلھ ، إذ تشفى ما 

نظر المشرع إلى المصلحتین ، مصلحة النفس التي في نفوسھم من الألم والغیظ ، وھنا 
ومصلحة الجاني الذي أخطأ دون قصد ، ووازنت الشریعة بین ھاتین  أزھقت دون حق

تھدر نفس في الإسلام دون عقوبة كما رفضت أن یقتص من  المصلحتین فرفضت أن
  الأثر الذي وقع . قاتل لم یتعمد أو یقصد إحداث

إلى المجنى علیھ أو ولیھ بسبب جنایة القتل الخطأ ، أما القتل  والدیة ھي المال المؤدى    
العمد فعقوبتھ القصاص ویقابلھا الإعدام مع عدم التماثل في القانون الوضعي ، ولكن بما 
إن الدیة ھي عقوبة في أصلھا ، وتسدد إلى المجني علیھ أو ورثتھ ولا تسدد إلى بیت 

على مستوى فقھاء الشریعة الإسلامیة والقانون  المال خزینة الدولة أثار اختلاف كبیراً
حول طبیعتھا ، ھل ھي تعویض أم عقوبة ، وسبب اختلاف الفقھاء حول طبیعة الدیة 
نتیجة تمتع الدیة بصفات وخصائص كل من العقوبة والتعویض ففیھا خصائص العقوبة ، 

مجني علیة ، من حیث إنھا مقدرة من قبل الشارع ، ولا یتوقف الحكم بھا على طلب ال
وعند التنازل عنھا تحل محلھا عقوبة تعزیریة ، وفیھا معنى الزجر للجاني بحرمانھ من 
جزء من مالھ وھي ھنا تقترب من الغرامة مع الفارق حیث إن الغرامة تؤول إلى خزینة 
الدولة . كما لھا  ممیزات التعویض لأنھا مال خالص للمجني علیة أو ورثتھ ویجوز 

، ولو افترضنا إنھا عقوبة فحسب لما وجبت . )٢(و ورثتھ التنازل عتھا للمجني علیة أ
  . )٣( على العاقلة لقولة تعالى ((لا تزر وازرة وزرة أخرى)).

فالرأي الذي نعتقده صائب مع عدم الإخلال بالآراء العلمیة الأخرى بأنة ینظر للدیة     
الثاني : المجني علیة وذویھ  ،  من جانبین ، الجانب الأول : الجاني وعاقلتھ . والجانب

فمن جانب الجاني وعاقلتھ ، الدیة عقوبة جنائیة أصلیة مقررة جزاءً لجریمة القتل الخطأ  
، حیث أنھم یؤدون المبلغ المالي المعین جزاء ما ارتكبھ ھذا الجاني لكي یرتدع ولا 

صاص في القتل یتساھل في ارتكاب جنایة من الجنایات ، كما إنھا عقوبة بدیلة عن الق
العمد في حالة الصلح أو العفو أو موت الجاني مالم یكن العفو والتصالح عن القصاص 
والدیة معاً فحینئذ یسقط القصاص والدیة ، أما من جانب المجني علیة وذویھ ، فالدیة 
تعویض یلتزم بھا الجاني وعاقلتھ ،عما فقده المجني علیة  وورثتھ من خلال ارتكاب 

ھم ، تعویض مالیا یدفعھ الجاني إلى المجني علیة أو ذویھ مقابل ما نتج عن الجریمة علی
اعتدائھ من ضرر ، فإذن الدیة عقوبة جزائیة مالیة طبیعتھا مستمدة من فلسفة العقوبة في 

                                                        
، ٢٠٠٧د. محمود نجیب حسني ، الفقھ الجنائي الإسلامي ، تقدیم .د. فوزیة عبد الستار ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ) ١(

  وما بعدھا  ٤٣ص 
 ، ٢٠١١د. مصطفى إبراھیم الزلمي ، منھاج الإسلام في مكافحة الإجرام ، الطبعة الثانیة ، مطبعة شھاب ، اربیل ،  ) ٢(

  . ٥٦- ٥٥ص
  ١٨سورة الفاطر ، الآیة  )٣(
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الإسلام ومرتبطة ارتباطاً وثیقاً بفكرة بیت مال المسلمین الذي یختلف في وضیفتھ اختلافاً 
ینة العامة للدولة وأیلولة العقوبة المالیة لھا إذ إن العقوبات المالیة جذریاً عن فكرة الخز

  . )١(في الإسلام لا تؤول إلى بیت المال إلا في أحوال خاصة
ورأي آخر یعتبر الدیة عقوبة مالیة مقدرة شرعاً وواجبة كعقوبة أصلیة في القتل      

تناع تنفیذ القصاص ، كما لھا الخطأ وشبة العمد  وكعقوبة بدیلة عن القصاص في حالة ام
صفات العقوبة  من حیث إنھا لا یتوقف الحكم بھا على طلب المجني علیة ، ومقدرة من 
قبل الشارع ، ولا یختلف مقدارھا باختلاف الأشخاص ، أما عن قاعدة شخصیة العقوبة 

عاقلة  ویجب أن لا تمس إلا فاعل الجریمة فالدیة لا تتعدى تلك القاعدة حینما تلتزم بھا
الجاني على اعتبار إن القتل الخطأ إنما یرجع إلى سوء التربیة وفساد التوجیھ مما یسال 

فالدیة وفقا لما . )٢( عنة أقارب المخطئ ، فكان الشارع افترض الخطأ في عاقلة الجاني
  تقدم عقوبة ولیست تعویضا وان كانت من العقوبات التي تصیب الإنسان في مالھ .

وحسب استعراض آراء الفقھاء طبیعة مزدوجة ، فھي وان كانت عقوبة في فإذن للدیة    
إذا كان المشرع العراقي ینظر إلى أصلھا إلا إنھا جزاء یدور بین العقوبة والتعویض ، و

الدیة باعتبارھا تعویض ولیست عقوبة لجریمة ، نرى ضرورة تفعیل قرار مجلس قیادة 
والذي یلزم المحكمة المختصة والتي  ٢٠٠٣نة ) والصادر لس٢٧٢الثورة المنحل المرقم (

تنظر جریمة قتل ، بتقدیر دیة القتیل وتدفعھ إلى ورثة المجني علیھ حصراً حسب 
أنصبتھم الشرعیة في المیراث ، ویمتنع على أفراد عشیرتھ أو غیرھم من اخذ شي من 

  . )٣( واتھذا المبلغ ، وتفعیل عقوبة من یخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سن
. حول إصلاح  )٤() ٢٠٣ -٢٠٢كما إن القانون المدني قد أورد حكماً في المواد (     

الضرر الذي أحدثھ الجاني من جراء ارتكابھ الجریمة ، فقد أكد فیھا على إن أي اعتداء 
على النفس سواء القتل أو الجرح أو الضرب أو أي نوع من أنواع الاعتداء یلزم صاحبة 

وھذا ما یتداخل في المعنى بین التعویض المذكور ومفھوم الدیة والارش في  بالتعویض ،
الشریعة الإسلامیة ، على اعتبار إن الدیة یحكم بھا إذا كان الاعتداء واقع على النفس ، 

 . )٥(ویحكم بالارش إذا كان الاعتداء واقع على مادون النفس  كالجرح والضرب 

                                                        
) ٢٢انظر رأینا في البحث الموسوم بالطبیعة القانونیة والشرعیة للدیة ، والمنشور في مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد () ١(

  .٣٢٤. وكذلك ص ٣١٢، ص ٢٠١٣
  . ٩٣، ص ١٩٤٦بة ، د. محمود مصطفى القللي ، أصول تحقیق الجنایات ،  القاھرة ، مكتبة عبد االله وھ )٢(
تتولى المحكمة  –...ثالثا بان (( ٢٠٠٣ \١٢ \٣٠)  بتاریخ  ٢٧٢جاء في قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم ( )٣(

المختصة تقدیر دیة القتیل (مبلغ التعویض) وتدفع إلى ورثة المجني علیھ حصرا وفق أنصبتھم الشرعیة ویمنع أفراد 
) ثلاث ٣منھا بأي حال من الأحوال ویعاقب المخالف لذلك بالحبس مدة لا تقل عن (عشیرتھ أو غیرھم من اخذ شيء 

  وھذا یعني إن طبیعة الدیة التي قصدھا المشرع العراقي ھي أن تكون تعویضاً ولیس عقوبة .  .سنوات
ي نوع آخر من ) من القانون المدني بأنھ : " كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أ٢٠٢نصت المادة () ٤(

) من القانون نفسھ بأنھ : "في ٢٠٣أنواع الإیذاء یلزم بالتعویضات من احدث الضرر" . وقد جاء في نص المادة (
حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعل ضار یكون من احدث الضرر مسؤولا عن تعویض الأشخاص الذي 

  لقتل والوفاة)كان یعیلھم المصاب وحرموا من الإعالة بسبب ا
  . ١٤، ص ٢٠٠٠د.حسین توفیق رضا ، أھلیة العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون المقارن ، الطبعة الثانیة ،  )٥(
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الإسلامیة نظمت الجزاء الجنائي المناسب وشرعت ویتضح مما تقدم إن الشریعة       
عقوبة الدیة لجرائم القتل الخطأ وشبة العمد والحالات المشار إلیھا في أعلاه ، ویعتبر 

، الضرر المتحقق من فعل الاعتداء جزاءً فعالاً انطوى على معنى الإیلام ومعنى إصلاح
بھذه العقوبة في تشریعھا ولاحظنا الكثیر من الدول العربیة والإسلامیة قد أخذت 

. كما إن القانون المدني نظم أحكام إصلاح الضرر الناجم عن الجریمة إلا إن  )١(الجنائي
الحمایة التي یوردھا القانون المدني قطعاً تكون اقل من الحمایة التي توفرھا القاعدة 

ئم العمدیة الجنائیة ، لذا نرى ضرورة تشریع عقوبة الدیة ضمن العقوبات المقررة للجرا
وغیر العمدیة حسب الأحوال التي لا تعارض أحكام الشریعة الإسلامیة الأكثر ملائمة 

  للتطبیق في المجتمع العراقي . 
  ثانیاً : عقوبة العمل للمنفعة العامة .

یعرفھا البعض بأنھا إلزام المحكوم علیھ بالعمل مقابل مبلغ مالي یسد حاجتھ وأسرتھ      
في إحدى المؤسسات العامة أو المشروعات ، سواء كانت زراعیة أو  خدمة للصالح العام

صناعیة أو خدمیة أو الجمعیات الخیریة أو غیرھا ، عدداً من الساعات خلال مدة معینة 
تحدد في الحكم ، وتعرف كذلك بأنھا: العقوبة التي تصدرھا جھة قضائیة مختصة، تتمثل 

ع العام بدون أجر، بدلاً من إدخالھ المؤسسة في القیام بعمل من طرف المحكوم علیة للنف
العقابیة لقضاء العقوبة السالبة للحریة من أجر العمل الإلزامي لتعویض المجني علیھ . 
فھو ألزم المحكوم علیھ بإتمام عمل دون مقابل لمصلحة المجتمع ، بدلاً من دخولھ السجن 

والملاحظ   . )٢(ھذا النظام ، وذلك خلال مدة معینة تحددھا المحكمة في قرارھا بفرض 
من المفاھیم أعلاه إن نقطة الاختلاف بینھما تكمن في مدى استحقاق اجر العمل ، ونحن 
نؤید الرأي الذي یذھب إلى استحقاق المحكوم علیھ بعقوبة العمل للمنفعة العامة ربع 

  الأجر ، من اجل ان یقدم خدمة اجتماعیة جزاء عن جرمھ الذي ارتكبھ .
قوبة العمل للمنفعة العامة طبیعة خاصة في التشریعات الجزائیة لأنھا إحدى ولع     

العقوبات البدیلة عن العقوبات السالبة للحریة ، فھي إلى العقوبات التخییریة اقرب ، 
وتسعى ھذه العقوبة إلى إرضاء الشعور الجمعي بالعدالة ، فالجریمة عدوان على العدالة 

عدوان على الشعور المستقر في ضمیر الجماعة ، لذا كقیمة اجتماعیة ، وھي كذلك 
یھدف العمل للمنفعة العامة إلى محو ھذا العدوان بشقیھ ، إذ یعوض المحكوم علیھ عن 

. والملاحظ ھنا إن ھذه  )٣(الضرر الذي سببھ بأداء عمل نافع ومفید للمجتمع ودون مقابل 
تي تمس المصلحة العامة وتعكر امن العقوبة تساھم وبشكل كبیر في إزالة آثار الجریمة ال

وسلامة المجتمع عن طریق الخدمة الاجتماعیة ، وان ثمنھا یمثل الخلل الذي أحدثھ في 
المجتمع . وتھدف إلى إصلاح ضرر الجریمة أي إزالة آثار الجریمة ، وبذات الوقت 

                                                        
ومن أھم القوانین التي أخذت بعقوبة الدیة في تشریعھا الجنائي ھي قانون العقوبات الإماراتي اخذ بعقوبة الدیة في  )١(

  ) منھ .٣٨) منھ ، وقانون العقوبات الیمني في المادة (٢٩(الجنایات وذلك في المادة 
د. صفاء اوتاني ، العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة دراسة مقارنة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم  ) ٢(

  ٤٣٠، ص٢٠٠٩) العدد الثاني ،٢٥الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد (
  .٩٩، ص١٩٦٩لعقاب ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، د. محمود نجیب حسني ، علم ا) ٣(
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ي داخلھ حب تحقق إعادة تأھیل المحكوم علیھ اجتماعیاً لان العمل للمنفعة العاملة یغرز ف
  . )١(العمل ویعزز لدیھ التضامن الاجتماعي والمساھمة في اندماجھ اجتماعیا من جدید 

وھناك العدید من الضوابط لتطبیق ھذه العقوبة والتي إذا أخذ بھا فإنھ سوف یتحقق   
الھدف المنشود منھا ، والتي تتمثل بتناسب العمل من حیث نوعھ ومدتھ مع جسامة 

ة ، لقدره الجسدیة للمحكوم علیھ ، فإذا كان غیر قادر على العمل في ھذه الجریمة المرتكب
الخدمة فینبغي البحث عن بدیل آخر ، قیام المحكوم علیھ بتقدیم كفیل یضمن قیامھ، 
واستمراریتھ بھذه الخدمة الاجتماعیة ، أن تتناسب ھذه الخدمة مع مكانة الشخص 

عور بالاحتقار الاجتماعي ، لأنھا حینئذ الاجتماعیة، بحیث لا تنحدر إلى مستوى الش
للمنفعة ل إن نجاح العمتنطوي على انعكاسات نفسیة ، قد تحمل في طیاتھا معنى الإیلام  

ھ یتطلب تعاون ـلأن نجاح،ھ ـع  لـالمجتمل تقببمدى العامة في تحقیق غایاتھ مرھون 
ى ـشرفة علـمالجھزه أفراد المجتمع على اختلاف فئاتھم مع السلطة القضائیة و الأ

  .)٢(تنفیذه
ونجد إن لھذه العقوبة المھمة صدى كبیر في التشریعات العربیة لما لھا من دور      

 . )٣(كبیر في تحقیق التأھیل والإصلاح على مستوى الجاني والمجنى علیھ والجریمة 
تي إن العمل للمنفعة العامة یجب أن لا یكون ھذا العمل بدون مقابل . فالتشریعات الو   

أخذت بالعمل للمنفعة العامة جعلتھ بمقابل، فقد حددتھ بعض التشریعات بربع أجر المثل ، 
والملاحظ أنھ لا یكون بإرادة المحكوم علیھ أو یطلب منھ وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي 

) منھ، وإنما یحكم بھ القاضي من تلقاء نفسھ ١٢٠للإمارات العربیة المتحدة في المادة (
طلب من المحكوم علیھ ، على عكس التشریع الفلسطیني الذي یكون بطلب وبدون 

المحكوم علیھ إذا وجد القاضي أن ظروف المحكوم علیھ تبرر اتخاذ ھكذا تدبیر. بینما 
) من المرسوم التشریعي ١١) من قانون العقوبات البحریني والمادة (٣٧١جاءت المادة (

لاتحادي للإمارات العربیة المتحدة التي جعلت ) اللبناني على خلاف القانون ا٤٢٢رقم (

                                                        
  .٤٣٣د. صفاء اوتاني ، مصدر سابق ، ص) ١(
  . ١٤، ص ن ، جامعة الملك عبد العزیز ، جدة د. ثامر بن سعید عبد االله الغامدي العمل للمنفعة العامة كبدیل لعقوبة السج  )٢(
ذي أطلق علیھا تسمیة الخدمة للمنفعة العامة كبدیل للحبس قصیر المدة قانون العقوبات المصري المن  )١٨المادة (انظر   )٣(

، إذ جعل العمل من أجل المنفعة  ٢٠٠١) لسنة ٣) من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم (٣٩٩، وكذلك انظر المادة (
لا تتجاوز ثلاثة أشھر أن یطلب من  العامة من بدائل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة ( لكل محكوم علیھ بالحبس لمدة

النیابة العامة تشغیلھ خارج مركز الإصلاح والتأھیل (السجن) بدلا من تنفیذ عقوبة الحبس علیھ ، مالم ینص الحكم على 
حیث نصت على أنھ  ٢٠٠٢) من قانون الإجراءات الجنائیة البحریني لسنة ٣٧١حرمانھ من ھذا الخیار) وانظر كذلك المادة (

كوم علیھ أن یطلب في أي وقت من قاضي تنفیذ العقاب قبل إصداره الأمر بالإكراه البدني إبدالھ بعمل یدوي أو صناعي (للمح
) من قانون العقوبات للإمارات العربیة المتحدة حیث نصت على (الالتزام بالعمل ھو ١٢٠یقوم بھ). وكذلك انظر المادة (

إحدى المؤسسات أو المنشآت الحكومیة التي تصدر بتحدیدھا قرار من وزیر  تكلیف المحكوم علیھ أداء العمل المناسب في
العدل بالاتفاق مع وزیر الداخلیة والعمل والشؤون الاجتماعیة على أن یمنح ربع الأجر المقرر ولا یكون الالتزام بالعمل إلا في 

عن عشرة أیام ولا تزید على سنة) وأخذ بھ  مواد الجنح وبدلاً عن عقوبة الحبس أو الغرامة على أن لا تقل مدة الالتزام
والتي جاء فیھا (لكل محكوم  ٢٠٠٢) حزیران ٦في ( ٤٢٢) من المرسوم التشریعي رقم ١١المشرع اللبناني في المادة (
  أشھر ان یطلب من قاضي تنفیذ العقوبة بدلاً من تنفیذ عقوبة الحبس تشغیلھ خارج السجن). ٣علیھ بالحبس مدة لا تتجاوز 
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أعمال ھذا التدبیر بناءً على طلب المحكوم علیھ ، ولیكون الأمر من بعد ذلك للقاضي 
  یقرر إتخاذ أو عدم اتخاذ ھذا التدبیر وفقاً لما یراه مناسباً من ظروف كل حالة على حده. 

ل لعقوبة الحبس أو جزاء أصیل كما إن تطبیق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبدی      
مستقل ، یعود بالنفع على المجتمع وعلى المحكوم علیھ وعلى أسرتھ وعلى المؤسسة 
الإصلاحیة ، وترجع أھمیة ھذه العقوبة فیما تحققھ من تجنب مساوئ تقیید حریة المحكوم 

،  علیة داخل المؤسسات الإصلاحیة من الاختلاط بالمجرمین وزیادة خطورتھ الإجرامیة
كما إنھا تساعد المحكوم علیھ في الاندماج بالمجتمع من خلال الحفاظ على عملھ وتواجده 
بالقرب من أسرتھ، وتحقق عقوبة العمل للمنفعة العامة مصلحة المجتمع من خلال التقلیل 

  من تكالیف سلب الحریة. 
نفعة العامة لھا یتضح من كل ما تقدم إن الجزاءات المقترحة والمتمثلة بالدیة والعمل للم  

الدور الفعال في مواجھة الجریمة والمجرم ، بحیث تصلح وتھذب وتأھیل المحكوم علیھ 
بھا ، وتحقق أغراض العقوبة ، وكذلك جزاءھا یماثل اعتداء الجاني في القوة ویعاكسھ 
في الاتجاه ، مما ینسجم وتوجھات السیاسة العقابیة المعاصرة ، ولا ضیر أن یرى 

مع بینھما كجزاء أصلي وتبعي أو تكمیلي حسب الأحوال إذا ترتب على المشرع بالج
من اجل أن یعود نفع العقوبة إلى الجریمة الواحدة ضرراً عاماً وخاصاً بذات الوقت 

  . )١(المحكوم علیھ والمجتمع 
وھنالك من یذھب إلى إن النص الجنائي لا یستطیع ، ولا ننتظر منھ ، أن یغیر أو یمحو 

الأسباب والعوامل الدافعة للإجرام ، تلك العوامل التي تغذي الإجرام وتعمل من الوجود 
على زیادة حجمھ كالأزمات الاقتصادیة والبطالة ، وھي من العوامل البیئیة ، والأمراض 
العصبیة النفسیة كالھستیریا وھي من العوامل النفسیة ، وذلك لان النص الجنائي لم 

ما ان مكافحتھا تكون بوسائل أخرى كالعمل على إزالة یوضع لمكافحة ھذه العوامل ، ك
أسباب الأزمة الاقتصادیة بالطرق الاقتصادیة الصحیحة ، والعمل على إزالة أسباب 
المرض النفسي بالعلاج ، وتبریر ذلك بان النص الجنائي كأداة منع عقابیة قائمة على 

  . )٢(الإنذار والتنبیھ والتوعد من جانب المشرع 
السیاسة العقابیة أكثر ملائمة وتناسبا مع مقتضیات العصر  ومن اجل أن تكون لذا     

الحدیث الذي یتسم بتشعب المصالح الجدیرة بالحمایة فانھ یجب إعادة النظر بالجزاءات 
النافذة نوعاً ومقدراً ون یتسع غرض العقاب إلى مواجھة آثار الجریمة إلى جانب 

فع إضرار الجریمة إلى القانون والقضاء المدني الاھتمام بشخص الجاني ، لان ترك ر
نعتقد بأنھ غیر كاف فلا بد من تدخل تشریعي فوفي صلب القانون الجنائي بما لا 

كما إن ضرورات  یتعارض مع الثابت من القواعد العامة بین القانونین الجنائي والمدني .

                                                        
والتي جاء فیھا (كل موظف عمومي  ١٩٦٠) من قانون العقوبات الأردني لسنة ١ف – ١٧٤یلاحظ ما نصت علیھ المادة ( )١(

ادخل في ذمتھ ما أوكل إلیھ بحكم الوظیفة أمر إدارتھ أو جبایتھ أو حفظھ من نقود وأشیاء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب 
  قیمة ما اختلس) فالمشرع الأردني جمع بین عقوبتین أصلیتین لفعل جرمي واحد . بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل

) . ١٩د. محمد محي الدین عوض ، نحو توحید القانون الجنائي في البلاد العربیة ، المجلة الجنائیة القومیة ، المجلد (  )٢(
 . ٧٢، ص  ١٩٧٦العددان الأول والثاني ، مارس یولیو ، 
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معاییر حدیثة لتحدید  التغیر الاجتماعي وحاجات المجتمع المتنوعة تتطلب فكرة اعتماد
نوع الجزاء الفعال ، فضلا عن الحاجة إلى اعتماد الجزاءات البدیلة عن الجزاءات 

  . الجنائیة التقلیدیة
  الخاتمة

بعد إن انتھینا من دراسة "موضوع دور الجزاءات الجنائیة في إزالة آثار الجریمة" لم     
إلیھا في ھذه الدراسة ، كما انھ لابد  یبقى إلا أن نشیر إلى أھم الاستنتاجات التي توصلنا

من إبداء أھم المقترحات المتواضعة التي عسى أن تكون ذات نفع عام وترمي في 
  مجملھا إلى خدمة العدالة الجنائیة والمجتمع. 

 أولا : الاستنتاجات :
اتضح إن اغلب آراء المدارس الفقھیة ، والجزاءات الجنائیة التي تم اقتراحھا  .١

لاھتمام بالجاني وإصلاحھ وإنذار غیره بعواقب ھذه الجریمة ، وھذا تنصرف إلى ا
الاتجاه یتماشى مع السیاسة الجزائیة المعاصرة ، إلا أن التسابق في إصلاح مجرم 
 یجب أن لا یتحقق بمعزل عن الاھتمام بالضحیة التي لا زالت تأن من الم الجریمة .

ریعات المقارنة ، والتي لا مثیل لھا تبین إن من أھم الجزاءات المعمول بھا في التش .٢
في التشریع الجنائي العراقي ھي : الأشغال الشاقة ، الدیة ، العمل للمنفعة العامة ، 
الرقابة الالكترونیة . وان الأخذ بھذه الجزاءات لا یعني تعطیل الجزاءات الجنائیة 

العقابیة المتمثلة  التقلیدیة النافذة ، وإنما تساھم إلى جانبھا بتحقیق أغراض السیاسة
 بالعدالة والردع والزجر ، ورفع آثار الجریمة أو التقلیل منھا قدر الإمكان . 

تبین إن الجزاءات الجنائیة التقلیدیة ومن خلال دراستنا لھا من ناحیة دورھا رفع أو  .٣
إزالة آثار الجریمة، نجد إنھا لا تحقق الأھداف المرجوة منھا، ولا تتلائم مع 

جتماعیة والاقتصادیة والثقافیة ، ومع التطور الذي حدث في السیاسة التغیرات الا
الجزائیة المعاصرة ، ولا یمكن وصفھا بأنھا وسیلة حقیقیة وناجعة وتسھم في جبر 
ما خلفتھ الجریمة من آثار ، ولا یمكن أن تكون الجزاء الجنائي المناسب الذي یؤدي 

م عن الجریمة ، إلا إنھا یبقى لھا إلى إصلاح الضرر والخطر العام والخاص الناج
 الدور الفعال في تحقیق الردع والزجر من ناحیة الجاني والمجتمع 

أثبتت الدراسات إن تطبیق عقوبة العمل للمنفعة العامة كبدیل لعقوبة الحبس في  .٤
التشریعات المقارنة یعود بالنفع على المجتمع وعلى المحكوم علیھ وعلى أسرتھ 

 .  لاحیةوعلى المؤسسة الإص
تبین إن الأخذ بعقوبة الدیة یؤدي إلى إصلاح المجرم ویصلح آثار الجریمة ، على  .٥

اعتبار ان للدیة طبیعة مزدوجة ، فھي تحقق غرض الردع بحق الجاني باعتبارھا 
عقوبة من ناحیة ، وترضي المجنى علیھ أو ذویھ باعتبارھا تعویضاً عما رتبتھ 

   الجریمة من آثار من ناحیة أخرى .
اتضح بان الرد جزاء من ضمن الجزاءات الجنائیة المالیة ویسري فقط على الأموال  .٦

رد الأموال والأشیاء والخسائر التي نشأت عن الجریمة والمبالغ المتحصلة العامة 
 ٣٣٤ – ٣٢١دون وجھ حق التي تقع من الموظف أو المكلف بخدمة عامة المواد (
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،ولعل ذلك یترجم حجم الفرق بین  ) من قانون العقوبات٣٣٩ – ٣٣٨ – ٣٣٦ –
الحمایة الجنائیة للأموال العامة والأموال الخاصة والأخیرة تقتضي المطالبة بھا 
والادعاء أمام القضاء المدني ، أو أمام المحاكم الجزائیة بالتبعیة للدعوى الجزائیة 

 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة .٢٧ – ١٠المواد ( 
  ت  :ثانیا : المقترحا

ویكون جزاءً للجرائم  "العمل للمنفعة العامة"نقترح على المشرع أن یأخذ بعقوبة  .١
لأنھا تساھم وبشكل كبیر في إزالة آثار الجریمة التي الماسة بالمصلحة العامة ، 

تمس المصلحة العامة وتعكر أمن وسلامة المجتمع عن طریق الخدمة الاجتماعیة 
من العمل یقابل الخلل الذي أحدثھ في المجتمع ، التي یقدمھا المحكوم بھا ، وان ث

وبذات الوقت یحقق إعادة تأھیل المحكوم علیھ اجتماعیاً لان العمل للمنفعة العاملة 
یعزز في داخلھ حب العمل ویحقق لدیھ التضامن الاجتماعي والمساھمة في 

جزاء تطبیق ھذه العقوبة كبدیل لعقوبة الحبس أو ، واندماجھ اجتماعیا من جدید 
أصیل مستقل حسب الأحوال ، وتعود اھمیتھا فیما تحققھ من تجنب مساوئ تقیید 
حریة المحكوم علیة داخل المؤسسات الإصلاحیة من الاختلاط بالمجرمین ،  
وتواجده بالقرب من أسرتھ، وتحقق عقوبة العمل للمنفعة العامة مصلحة المجتمع 

  . من خلال التقلیل من تكالیف سلب الحریة
ضمن العقوبات الأصلیة وتكون  (الدیة)ترح على المشرع العراقي تبني عقوبة نق .٢

عقوبة تخییریة في جریمة القتل العمد في حالة حصول التراضي بین الطرفین ، 
وعقوبة تخییریة لجریمة القتل الخطأ ، وجریمة الاعتداء المفضي إلى الموت مع 

،  ى علیھ عن الم الجریمةلقدرتھا على إصلاح الجاني وتعویض المجن الحبس .
وان الأخذ بھا یحقق الردع العام والخاص ویصلح الضرر العام والخاص بسبب 

 طبیعة ھذه الجریمة التي تجمع بین خصائص العقاب والتعویض . 
على المال العام والخاص على حداً سواء من اجل أن تمتد  (الرد)نقترح أن یسري  .٣

ة . وان یستغني ضحیة الجریمة من أن یشغل الحمایة الجنائیة للأموال بصورة عام
 القضاء بدعوى أخرى للمطالبة برفع آثار الجریمة ، لذا ومن اجل أن تكون

السیاسة العقابیة أكثر ملائمة وتناسبا مع مقتضیات العصر الحدیث فانھ یجب إعادة 
النظر بالجزاءات النافذة نوعاً ومقدراً وان یتسع غرض العقاب إلى مواجھة آثار 
الجریمة إلى جانب الاھتمام بشخص الجاني ، لان ترك رفع إضرار الجریمة إلى 
القانون والقضاء المدني نعتقد بأنھ غیر كاف فلا بد من تدخل تشریعي في صلب 
القانون الجنائي بما لا یتعارض مع الثابت من القواعد العامة بین القانونین الجنائي 

  والمدني .
ح للقضاء الجنائي بعد الأخذ بالجزاءات المقترحة نقترح على المشرع بان یسم .٤

في حالات  ، الجمع بین الدیة والعمل للمنفعة العامةالمشار إلیھا في أعلاه ، 
یحددھا على سبیل الحصر ، كجزاء أصلي أو تبعي أو تكمیلي حسب الأحوال إذا 

د نفع من اجل أن یعوترتب على الجریمة الواحدة ضرراً عاماً وخاصاً بذات الوقت 



  ٣٣٠  
 
 

والصالح العام ، بحیث تصلح وتھذب وتأھل  العقوبة إلى المحكوم علیھ والمجتمع
المحكوم علیھ بھا ، وتحقق أغراض العقوبة ، وكذلك جزاءھا یماثل اعتداء الجاني 
في القوة ویعاكسھ في الاتجاه ، بما ینسجم وتوجھات السیاسة العقابیة المعاصرة 

وثقافة قانونیة تسھم في إنعاش وتطویر  یؤدي إلى خلق فكر قانوني متطورو
 الجزاءات الجنائیة التي تصلح الجاني وتضمن حقوق المجنى علیھ .

نرى ضرورة الإسراع بتشریع قانون استبدال الحبس بالغرامة ، وان  یطبق في  .٥
الجنح فقط دون الجنایات لخطورتھا ، ولان الغرامة غیر رادعة في جرائم 

ات المالیة تساھم إلى حد ما في إزالة آثار الجریمة إن الجزاءالجنایات ، كما 
لما لھا من دور في رفع آثار الجریمة كغرض وخصوصاً في جرائم الأموال ، 

وبذلك یضمن تحقیق الردع والزجر جدید إضافة إلى أغراض العقوبة الأخرى ، 
 وبذات الوقت یضمن لضحیة الجریمة إزالة أو تخفیف من آثار الجریمة . 

  لمصادرقائمة ا
  ــ القران الكریم 
  أولا : معاجم اللغة 

المعجم الوجیز ، مجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة ، طبعة منقحة ، القاھرة ،  .١
٢٠١٢  

زكریا ، معجم مقاییس اللغة، ، بتحقیق وضبط عبد السلام ھارون ، دار  بن فارس بن أحمد .٢
 ھـ ١٣٦٦أحیاء الكتب العربیة ، القاھرة ، 

منظور (جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري) لسان العرب، الجزء الثاني عشر، دار  أبن .٣
 .١٩٩١أحیاء التراث، بیروت،

القاموس المحیط، للفیروز آبادي، بإعداد وتقدیم: محمد عبد الرحمن المرشیلي، ط: الثانیة ،  .٤
 ھـ١٤٢٤،  دار إحیاء التراث العربي. بیروت

م مرعشلي وأسامة مرعشلي ،  دار الحضارة العربیة ، بیروت الصحاح في اللغة والعلوم ، ندی .٥
 ، بلا سنة طبع ، المجلد الأول

 .١٩٥٨احمد رضا ، معجم متن اللغة ،دار مكتبة الحیاة ، بیروت،  .٦
، دار صادر ، ١٠محمد بن عبد الرزاق المرتضى ، تاج العروس في جواھر القاموس ، ج .٧

  .١بیروت ، لبنان، ط
  یة والمؤلفات العامة ثانیاً الكتب القانون

،  ٤د. منصور رحماني ، الوجیز في القانون الجنائي العام ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، ط .١
٢٠٠٥  

، المكتبة القانونیة ،  ٢د. فخري عبد الرزاق الحدیثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، ط .٢
 ،٢٠١٠بغداد ، 

انون العقوبات اللیبي ، منشورات جامعة د. محمد ساسي النیراوي، شرح الأحكام العامة لق .٣
 بنغازي ،

،دار الفكر العربي ، القاھرة ٤د. رؤوف عبید ، مبادئ القسم العام في التشریع الجنائیة ، ط .٤
،١٩٧٩ ، 

د. محمد محي الدین عوض ، القانون الجنائي ( مبادئھ الأساسیة ونظریاتھ العامة ) دراسة  .٥
 مقارنة ، مطبعة جامعة القاھرة .



  ٣٣١  
 
 

حمد زكي أبو عامر ، سلیمان عبد المنعم ، القسم العام لقانون العقوبات ، دار الجامعیة ، مصر ، د. م .٦
٢٠٠٢. 

 ،٢٠١٣عبد الرحمن خلفي ، محاضرات في القانون الجنائي ، دار الھدى للطباعة والنشر ، الجزائر ،  .٧
جزء الأول " الأحكام العامة د. حمید السعدي ، شرح قانون العقوبات الجدید " دراسة تحلیلیة مقارنة " ال .٨

 .١٩٧٦، الطبعة الثانیة ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 
د. عبد الوھاب حومد ، شرح قانون الجزاء الكویتي ، القسم العام ، جامعة الكویت ، الكویت ، بلا سنة  .٩

 طبع
لسلاسل ، الكویت ، د. عدنان الدوري ، علم العقاب ومعاملة المذنبین ، الطبعة الأولى ، منشورات ذات ا .١٠

١٩٨٩. 
د. علي عبد القادر القھوجي ، ود. سامي عبد الكریم محمود ، أصول علمي الإجرام والعقاب ،  .١١

 منشورات الحلبي الحقوقیة.
 ١٩٩١د. رمسیس بھنام ، علم مكافحة الإجرام ، منشأة المعارف، الإسكندریة ،  .١٢
العام (النظریة العامة للعقوبة) ، مركز  د. أحمد عبداللاه المراغي ، شرح قانون العقوبات: القسم .١٣

 الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، القاھرة.
،   دار السنھوري،   في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات الوافيد. جمال إبراھیم الحیدري ،  .١٤

 .2012بغداد ، 
في قانون العقوبات ، المكتبة القانونیة ،  د. علي حسین الخلف ، ود. سلطان الشاوي ، مبادئ العامة .١٥

 .٢٠٠٤بغداد ، 
الطبعة الثانیة، مكتبة السنھوري، بغداد، د. أكرم نشأت إبراھیم ، القواعد العامة في قانون العقوبات ،  .١٦

٢٠٠٨ 
د. عمار عباس الحسیني ، مبادئ علمي الإجرام والعقاب ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة  .١٧

. 
 ١٩٥٠ي راشد ، مبادئ القانون الجنائي ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة ، القاھرة ، د. عل .١٨
 .١٩٦٧د. محمود نجیب حسني ، علم العقاب ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  .١٩
د. أیسر أنور علي ، القاعدة الجنائیة دراسة في الأصول العامة للقانون الجنائي ، دار النھضة العربیة ،  .٢٠

 . ١٩٦٩ القاھرة ،
 ١٩٧٩د .مأمون محمد سلامة ، أصول علمي الأجرام والعقاب ، دار الفكر العربي ،  .٢١
د . رؤوف عبید ، أصول علمي الأجرام والعقاب ، الطبعة السادسة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  .٢٢

١٩٨٥. 
 .1977 ، بغداد ، مطبعھ دار السلام، المبادئ العامة في قانون العقوبات، د. سامي النصراوي .٢٣
د. رمسیس بھنام ، نظریة التجریم في القانون الجزائي ، معیار سلطة العقاب تشریعاً وتطبیقاً ، منشاة  .٢٤

 المعارف .
 1989،  مكتبة الصباح ، بغداد أیاد حسین العزاوي ، جریمة الاحتیال في القانون العراقي ، .٢٥
ن الیوناني مجموعة بحوث عن دیمتري كارنیكاس ، الخطر في القانو -جینو بینیتر ، مفھوم الخطر .٢٦

 بغداد .،  الجرائم ذات الخطر ، ترجمة : إستبرق صائب السامرائي ، مطبعة المسرة
 .١٩٨٢، القسم العام،دار القادسیة–. د. ضاري خلیل محمود، الوجیز في شرح قانون العقوبات .٢٧
 سنة طبع.روت، بلاامعیة، بی، الدار الجد القادر القھوجي قانون العقوبات، القسم العامعلي عبد. .٢٨
 .١٩٨٥، د. فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة .٢٩
، دار المسیرة ، عمان ، ٢د. عبد الرحمن توفیق ، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات ، ج .٣٠

٢٠٠٦. 
ثرھا في تحدید الخطورة الإجرامیة ، د. بشرى رضا راضي سعد ، بدائل العقوبات السالبة للحریة وأ .٣١

 .٢٠١٣دار وائل للنشر ، 
 .١٩٧٥د. ادوار غالب الذھبي ، مبادئ علم العقاب ،الدار الوطنیة ، لیبیا ،  .٣٢
 .١٩٨٣،  ٥د. احمد فتحي بھنسي ، العقوبة في الفقھ الإسلامي ، دار الشروق ، ط .٣٣
 .٢٠١٣لبة للحریة ،  فلسطین ، القاضي أسامة  الكیلاني ، العقوبات البدیلة للعقوبات السا .٣٤



  ٣٣٢  
 
 

د. محمود نجیب حسني ، الفقھ الجنائي الإسلامي ، تقدیم .د. فوزیة عبد الستار ، دار النھضة  .٣٥
 .٢٠٠٧العربیة ، القاھرة ، 

د. مصطفى إبراھیم الزلمي ، منھاج الإسلام في مكافحة الإجرام ، الطبعة الثانیة ، مطبعة  .٣٦
 .٢٠١١شھاب ، اربیل ، 

 ١٩٤٦صطفى القللي ، أصول تحقیق الجنایات ،  القاھرة ، مكتبة عبد االله وھبة ، د.. محمود م .٣٧
 .١٩٦٩د.محمود نجیب حسني ، علم العقاب ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  .٣٨
ن ، جامعة الملك د. ثامر بن سعید عبد االله الغامدي العمل للمنفعة العامة كبدیل لعقوبة السج .٣٩

 .عبد العزیز ، جدة
  : الاطاریح والرسائل الجامعیةثالثاً 

 عبد الباسط الحكیمي ، النظریة العامة للجرائم ذات الخطر ، أطروحة  دكتوراه ، جامعة بغداد .١
،٢٠٠٠  

یوسف عبد االله المحمدي ، الردع الخاص وأثره في الوقایة من الجریمة ، رسالة ماجستیر  .٢
 .١٩٨٩مقدمة إلى جامعة بغداد ، كلیة القانون ، 

  لأبحاث رابعاً : ا
د. رنا إبراھیم العطور ، تعریض الغیر للخطر في قانون العقوبات الفرنسي ، مجلة جامعة  .١

  .٢٠١١) ٢) العدد(٨الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة ، المجلد(
العدد الثاني،    د. أحمد فتحي سرور، نظریة الخطورة الإجرامیة، مجلة القانون والاقتصاد، .٢

 .١٩٦٤، مطبعة جامعة القاھرة ،  السنة الرابعة والثلاثون
مصطفى راشد عبدالحمزة ، الطبیعة القانونیة والشرعیة للدیة ، والمنشور في مجلة العلوم  .٣

 . ٢٠١٣) ٢٢الإنسانیة ، العدد (
د. صفاء اوتاني ، العمل للمنفعة العامة في السیاسة العقابیة المعاصرة دراسة مقارنة ، مجلة  .٤

 .٢٠٠٩) العدد الثاني ،٢٥یة والقانونیة ، المجلد (جامعة دمشق للعلوم الاقتصاد
. د. محمد محي الدین عوض ، نحو توحید القانون الجنائي في البلاد العربیة ، المجلة الجنائیة  .٥

  .١٩٧٦) . العددان الأول والثاني ، مارس یولیو ، ١٩القومیة ، المجلد (
  خامساً : التشریعات 

 قانون الجزاء العثماني ( الملغي). .١
 قانون العقوبات البغدادي (الملغي). .٢
  .٢٠٠٥دستور العراق لسنة  .٣
 المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم( .٤
 .١٩٣٧) لسنة ٥٨قانون العقوبات المصري رقم ( .٥
 . ١٩٤٣قانون العقوبات اللبناني ، الصادر سنة  .٦
 . ١٩٧٠قانون عقوبات دولة الإمارات العربیة المتحدة ، الصادر سنة  .٧
 . ١٩٥٣قانون العقوبات اللیبي ، الصادر سنة  .٨
 . ١٩٧٩قانون العقوبات الثوري الفلسطیني ، الصادر سنة  .٩

 .  ١٩٤٩قانون العقوبات السوري ، الصادر سنة  .١٠
 .١٩٦٠قانون العقوبات الأردني لسنة  .١١
 .٢٠٠٢) لسنة ٣٣قانون العقوبات الأردني رقم ( .١٢
 . ١٩٧١ة ) لسن٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم( .١٣
 .٢٠٠١) لسنة ٣قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ( .١٤
 قانون العقوبات السعودي. .١٥
  .١٩٥١) لسنة ٤٠العراقي رقم ( القانون المدني .١٦

  


